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  الشكر

    

  

  

الحمد � �لى إحسانه والشكر � �لى توف�قه وام�نانه و�شهد ٔ�ن لا إ� إلا الله و�ده 

لا شریك � تعظ� لش�نٔه و�شهد ٔ�ن س�ید� ونب��ا محمد عبده ورسو� ا�اعي إلى رضوانه 

  . صلى الله �لیه و�لى �ٓ� ؤ�صحابه ؤ�تبا�ه وسلم

، وبعد )ناس لا �شكر اللهمن لا �شكر ال : (ومصداقا لقو� صلى الله �لیه وسلم

شكر الله س�ب�انه وتعالى �لى توف�قه لنا لإتمام هذه ا�راسة المتواضعة، ٔ�تقدم بجزیل الشكر 

�لى توجيهاته وتصویباته التي ساهمت في إتمام  "نورا��ن زبدة . د "إلى أ�س�تاذ المشرف 

  .ٔ�س�تاذي �هذا العمل، فشكرا  واس�تكمال

وتقد�ري إلى كل من سا�دني من قریب ٔ�و بعید �لى إنجاز كما ٔ�تو�ه بخالص شكري 

وكل موظفي مصل�ة المناز�ات " نورا��ن زبدة. د"ا العمل، ؤ�خص ���ر أ�س�تاذ وإتمام هذ

 �لمد�ریة الولائیة �لضرائب

  
    



 

 
 

  إهداء

  

  

 .البحث هذا إتمام في وعونه م�ه �لى و�ل عز الله ٔ�حمد
  .حفظهما الله واطال في عمرهما" ٔ�بي ؤ�مي" وا�ي الكريمين إلى المتواضع عملي ٔ�هدي

، ومن وفرت لي الجـو الملائم لإتمام ه�ذا في موا�ة صعاب الحیاة إلى س�ندي ومعی�ـي

  .�رك الله فيها الحب��ة زوجتي... العمل

  . الحیاة عبء معي اتقاسمو  ا��ن ٔ�خواتي و إخوتي إلى

 .النافع العلم تلق�ني فضل لهم كان ومن الحقوق،قسم وبخاصة ٔ�ساتذة  ٔ�ساتذتي إلى

 طارقي ٔ�مام الطریق وفسح العون ید مد من كل و 05الفوج  زملاءو  أ�صدقاء جمیع إلى

  . المعرفة ٔ�بواب

  د�ریة الضرائب لولایة المس�ی�إلى كل زملاء العمل يم

ا��ن  ٔ�صدقائيلكل  ؤ��رك شخص وقف معي وساندني طوال مسيرتي ا�راس�یة إلى كل

  .معي اتخرجو 

  .هكل �سمه ومقام ؛إلى كل من یعرفني

  

  

  العربي ز�لاش عبدالنور

  



 

 
 

  

  

  

  

 

 .البحث هذا إتمام في وعونه م�ه �لى و�ل عز الله ٔ�حمد

  �دي الغالي ا�ي هو بمثابة ابي  إلى المتواضع عملي ٔ�هدي

عمرهما، ؤ�مدهما �لص�ة حفظهما الله ور�اهما و�رك في " ٔ�بي ؤ�مي" وا�ي الكريمينوالى 

  .والعاف�ة

  .إلى ابنائي وقرة عیني .زوجتي الغالیة  في موا�ة صعاب الحیاة إلى س�ندي ومعی�ـي

  . الحیاة عبء معي اتقاسمو  ا��ن ٔ�خواتي و إخوتي إلى

 .النافع العلم تلق�ني فضل لهم كان ومن قسم الحقوق،ٔ�ساتذة  وبخاصة ٔ�ساتذتي إلى

 ٔ�بواب طارقي ٔ�مام الطریق وفسح العون ید مد من كل و الزملاء و أ�صدقاء جمیع إلى

  . المعرفة

  .إلى كل زملاء العمل بمد�ریة التجهيزات العموم�ة لولایة المس�ی�  

ا��ن  ٔ�صدقائيلكل  ؤ��رك شخص وقف معي وساندني طوال مسيرتي ا�راس�یة إلى كل

  .معي اتخرجو 

  .هكل �سمه ومقام ؛إلى كل من یعرفني

  

 

�ن حمیدة لخضر                         
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    : مقدمة

نصوص قانونیة تلتها عدة تعدیلات في الجبائي مما نتج  سنأدى التطور السریع في 

دارة الجبائیة الإ موظفوو لمام المكلف بالضریبة من جهة إلى عدم إضافة إ ،عدة تعقیدات هاعن

مر الأ لمناشیر والمذكرات المصلحیة،خرى بذلك الكم الهائل من القوانین والتنظیمات واأمن جهة 

 ،دى الى وجود كم هائل من الشكاوي والمنازعات الضریبیة وذلك لتضارب المصالحأالذي 

دارة الجبائیة حقوق بنظرة المظلوم من طرف الإ ادفالمكلف بالضریبة یبحث عن كیفیة استرد

نها أدارة الضرائب إمواله بالإكراه ودون مقابل مباشر، في حین ترى نها سالبة لأأوالتي یرى فیها 

 .موال الخزینة العمومیةأقا للقوانین المعمول بها لحمایة تقوم بعملها وف

لضـریبة وتحصـیلها تنشـأ علاقـة بـین وعملیا أثنـاء تطبیـق النصـوص القانونیـة وحسـاب وعـاء ا    

 ،الطــرف الأول هــو الإدارة الضــریبیة التــي تتمتــع بصــلاحیات وامتیــازات الســلطة العامــة ،الطــرفین

حیــان جــاهلا بالنصــوص المطبقــة وطــرف ثــاني هــو المكلــف بالضــریبة والــذي یكــون فــي أغلــب الأ

نیـة عنـد صلاحیاتها القانو ، فقد تقع أخطاء في حساب الضریبة من طرف الإدارة أو تتجاوز علیه

تها ومــن ذلــك یقــوم النــزاع ، وبــلا شــك یقــوم المكلــف برفضــها ومعارضــقیامهــا بــإجراءات التحصــیل

،  فالمنازعة الضریبیة تعبر عن الخلاف القائم بـین الإدارة الجبائیـة والمكلفـین بالضـریبة الضریبي

ائیــة وذلــك باتبــاع الاجــراءات وهنــا یتطلــب التوصــل لحــل المنازعــة الجب ،النقطــة بالتحدیــدفــي هــذه 

رفـــض الـــتظلم المســـبق یتجـــه  ، وعنـــدو مضـــموناأوذلـــك لكـــي لا تـــرفض الشـــكایة شـــكلا  القانونیـــة

   .لى القضاءإقبل اللجوء  داریةوهو الطعن أمام لجان الطعن الإ جراء المواليلى الإإالمكلف 

ات الخطـو اءات و جـر فـي تعریـف المنازعـة الضـریبیة والإ همیة الموضوع محل الدراسـةأتكمن 

داریــة المحــددة قانونــا وتوضــیح داریــة عــن طریــق لجــان الطعــن الإالمتبعــة لســیرها فــي المرحلــة الإ

لــــى إمامهــــا قبــــل اللجــــوء أمهــــا فــــي معالجــــة الشــــكاوي المطروحــــة تشــــكیلاتها واختصاصــــاتها ومها

  .الهیئات القضائیة
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:      همهاأارات بتم اختیار الموضوع لعدة اعت       

:الاعتبارات الذاتیة -أ   

یشمل جزء من  رغبتنا الشخصیة في التعمق في هذا الموضوع على اعتبار أنه *   

، كما أنه له علاقة مباشرة بالوظیفة التي نشغلها فهو یزید من مكتسباتنا المنازعات الضریبیة

   .المعرفیة والاستفادة من الموضوع في الجانب العملي

:                                                         الموضوعیةالاعتبارات  - ب  

هم التعدیلات أالمكلف بالضریبة ب وإعلامتنویر  إلىمن خلال دراستنا لهذا الموضوع نسعى *   

معرفة كیفیة تسلسل و مام لجان الطعن أ الإجراءاتزعات الضریبیة ومعرفة ت على المناأالتي طر 

     .المنازعة عبر هذه اللجانمراحل سیر 

 .  التعریف عن كثب وبصفة مدققة المراحل التي تمر بها المنازعة الضریبیة * 

   الإداریة الإلمام بالجوانب القانونیة و التقنیة التي تمر بها المنازعات الضریبیة في المرحلة*    

الضریبیة         الإدارةضریبة ورفع مستوى الثقة بین بالزیادة نشر الوعي الضریبي للمكلفین *    

    .والمكلف

   .تزامنا مع عملیة البحث في هذا الموضوع واجهتنا العدید من الصعوبات

في مجال الطــابع التقني لهذا الموضوع والذي له علاقة مباشرة بفهم بعض الأساسیات * 

تمییزها و  الضریبیة فهم المنازعات لنایتسنى  جراءات الجبائیة في التشریع الجزائري وهذا لكيالإ

  .الأخرى عن غیرها من المنازعات الإداریة

المراجع المتخصصة في هذا الموضوع من المنازعات، كون أغلب المصادر قلة المصادر و * 

  .إن لم نقل كلها تعالج المنازعات الضریبیة بصفة عامة

التي طرأت على قانون  وكثرة المواد القانونیة تزامن دراستنا مع التعدیلات الكثیرة والمتكررة* 

   .الإداریةالإجراءات الجبائیة الخاصة بلجان الطعن 
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حتى یتسنى لنا معالجة هذا الموضوع و الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة به ارتأینا طرح الإشكالیة 

  ؟ إداریاالمتبعة لتسویتها  الآلیاتهي  ما المقصود بالمنازعات الضریبیة وما:  التالیة

سئلة الفرعیة على الأ الإجابةمر الرئیسیة یتطلب الأ الإشكالیةهذه على  الإجابة إطاروفي    

  :الآتیة

  ؟ماذا نعني بالمنازعة الضریبیة -   

هي تشكیلاتها  المحددة في التشریع الجزائري وما الإداریةهي لجان الطعن  ما -   

  ؟واختصاصاتها

  ؟تجاه المصالح الضریبیةالمقترحة من طرف لجان الطعن  الآراءتطبیق  إلزامیةمدى  ما -   

لدراسة الموضوع و معالجة الإشكالیة المطروحة، قمنا بتقسیم هذا البحث إلى فصلین و 

لجان  في حین استعرضنا، )الفصل الأول( حیث سنتناول طبیعة وصور المنازعات الضریبیة 

  ).الفصل الثاني( بالنظر في المنازعات الضریبیةصة المخت الإداریةالطعن 

یعتبر المنهج التحلیلي لمضمون النصوص القانونیة واستقراءها وإسقاطها على الوقائع    

وكذا المنهج الوصفي لجملة المعلومات المتواجدة في المصادر و المراجع المعتمد علیها ، هما 

  حث المتواضعز علیهما في هذا البالمنهجین الأساسیین المرتك

تعود أسباب اختیار الموضوع إلى أن موضوع فض منازعات الوعاء الضریبي موضوع 

  .تقني یحتاج إلى باحثین میدانیین ، وبالتالي فالموضوع أثار اهتمامنا من الناحیة الأكادیمیة 

أضف إلى ذلك رغبتنا الشخصیة في التعمق في هذا الموضوع على اعتبار أنه یشمل 

زعات الضریبیة ، كما أنه له علاقة مباشرة بالوظیفة التي نشغلها فهو یزید من جزء من المنا

  .مكتسباتنا المعرفیة 

  : یلي تتجلى أهداف دراسة هذا الموضوع فیما

عبر لجان المراحل التي تمر بها المنازعة الضریبیة و التعرف عن كثب وبصفة مدققة عن  - 1 

 الإداریةالطعن 
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 الإداریةالمرحلة منازعات الضریبیة في القانونیة و التقنیة التي تمر بها الالإلمام بالجوانب  -2

  القضاء إلىقبل اللجوء 

مساعدة المكلفین بالضریبة وكذا الإدارة الضریبیة بهذه الدراسة المتخصصة التي قد تنفعهم  -3

  .أثناء مباشرتهم للمنازعات

لجان  في حین استعرضنا، )فصل الأولال( طبیعة وصور المنازعات الضریبیة  إلىوقد تطرقنا 

  ).الفصل الثاني( داریة المختصة بتسویة المنازعات الضریبیةالطعن الإ
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  الضریبیةبیعة و صور المنازعات ط :الفصل الأول

الغیر،  دارة الضرائب بوظائفها المحددة قانونا تجاهإقوم المنازعة الضریبیة عند قیام ت  

خر مما قد ینشب علیه خلاف هدافه على حساب الطرف الآأتحقیق  إلىفیسعى كل طرف 

خرى من حیث صیة عن المنازعات الأخیرة بخصو المنازعة الضریبیة، تتمتع هذه الأیعبر عنه ب

رع نشوبها، مما دفعت المش إلىالتي تؤدي  والأسباب أنواعهاطرافها و طبیعتها القانونیة وكذا أ

جراءات سیرها ، وجعل هذه القوانین تتمتع بنوع إ حكامها و ألضبط قوانین خاصة بها من حیث 

الاقتصادیة والسیاسیة  الأوضاعمن المرونة في تعدیلها بموجب قانون المالیة لكل سنة حسب 

  . الخزینة العمومیة أموالجتماعیة للدولة ، وذلك مراعاة للحفاظ على والا

، ثم توضیح صور )المبحث الأول(علیه سنقوم بدراسة ماهیة المنازعة الضریبیة و 

  ). المبحث الثاني(سیرها   وإجراءاتالمنازعات الضریبیة 

  ماهیة المنازعة الضریبیة وخصائصها :المبحث الأول

بمناسبة  دارة العامة والغیر،خلاف الذي یثور بین الإبأنه یعبر عن ال داريالإیعرف النزاع 

  .یرة بوظائفها التي كفلها القانونخقیام هذه الأ

الطرفین  ن كلاأمصالح طرفي هذه العلاقة حیث  لافختاداریة نتیجة النزاعات الإ أوتنش

احة تالقانونیة المفي ذلك كافة الطرق هدافه مستخدما أقصى من تحدید الحد الأ إلىیسعى 

  .أمامه

 داریةللمنازعة الضریبیة في المرحلة الإهذا المبحث نستعرض فیه الطبیعة القانونیة    

  ).المطلب الثاني(سباب المنازعة الضریبیة أ، ثم سنتطرق إلى )المطلب الأول(

  داریة لمنازعة الضریبیة في المرحلة الإا مفهوم: المطلب الأول

القضاء  إلىخطائها قبل اللجوء أسیلة للإدارة الجبائیة لتصحیح داریة و الإتعتبر المرحلة   

حدهما أ، ائي عبارة عن كلمة ذات معنیینكلمة منازعة في المیدان الجب أنوبالتالي نقول 

و أارة الجبائیة بخصوص فرض الضریبة دلمشاكل التي تثور بین المكلف والإمستعمل في ا
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و هلاك أعساره إن تخص المكلف بذاته مثل أ معینة یمكنتحصیلها ، والأخر یخص وضعیة 

     1 .درة لیطلب منها تعدیل الضریبة المفروضة علیه بناءا على ذلك للإ أمواله فیلجأ

 تعریف المنازعة الضریبیة : الفرع الأول

  2و خصومة تحدث بسبب شيء متنازع فیهأتعني دعوى  "لغة" ان كلمة منازعة  

حقیته أیدعي كل منهما لى وجود خلاف بین شخصین إفتعني كلمة منازعة " اصطلاحا" ماأ 

 3.ذا كان الخلاف حول الضریبة كانت المنازعة ضریبیةإ، ففي الشيء موضوع الخلاف

المنازعة الجبائیة أو الضریبیة هي مجموعة القواعد المطبقة على النزاعات التي تعترض 

عن نزاعات حول مسائل قانونیة تتعلق بتحدید وجبایة  المصالح الضریبیة مع المكلفین والناتجة

  .الضریبة من جهة، والبحث والتحقیق في المخالفات من جهة أخرى

لف بالضریبة في جراءات التي یتبعها المكأن المنازعة الجبائیة هي تلك الإ كما یمكن القول 

  4.رفعها كلیا أو جزئیاحالة عدم رضاه بمقدارها أو أساسها أو في صحتها أو شرعیتها تمهیدا ل

 "     نهاأیمكن تحدید المنازعة بصفة عامة ب"رفها یاكر عمر بصفة عامة بقوله فقد ع        

  5"مجموع القواعد التي تمكن من وجود حل لقضیة متنازع فیها

  

  

                                                           
1 louis trotabas et jean mari cotteret . droit fiscal. 4eme edition 1980.p 286 

 .801، ص 1984سنة ، 27، بیروت ، طبعة ، دار المشرقوالإعلامالمنجد في اللغة  2
اسة در "في تطبیق القوانین الضریبیة والاتفاقیات الدولیة  الناشئةرمضان الصدیق ، انهاء المنازعة الضریبیة  3

 .08ص  2006سنة  - مصر  - ، القاهرة دار النهضة العربیة "قارنةم
كلیة العلوم  02، سطیف ات الضریبیة، جامعة محمد دباغینمحاضرات في مادة المنازع بن عراب محمد، 4

 .05ص  2019/2020القانونیة و السیاسیة  
، 2005 - الجزائر- ملیلة  ، عینات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، المنازعامزیان عزیز 5

 .09ص
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شرعیة ربط الضریبة  أوتلك التي تنازع في صحة " نها أكما عرفها زكریا محمد بیومي ب

  1."المباشرة

جراءات ورد ضمن قانون الإأنما إئري لم یعرف المنازعة الضریبیة ،بالنسبة للمشرع الجزا أما

الجبائیة شروط ومضمون مواعید المنازعة و الجهة المختصة بالفصل في المنازعة تحت عنوان 

  2"142 إلى 70" خصص لذلك المواد من" الخاصة بالمنازعات الإجراءات"

 ة الضریبیةالمنازع نشأة: الفرع الثاني

تشمل المنازعة الضریبیة المنازعات المتولدة عن تطبیق قانون الضرائب، ویعتبر قانون 

 ،الإجراءات الجبائیة والقوانین المعدلة والمكملة له المصدر الرئیسي المتعلق بمنازعات الضرائب

، فلا الآمرة والمتعلقة بالنظام العام ع الضریبي یستمد قواعده من القواعدأن التشری والثابت علما 

  .على ما یخالفها الاتفاقیجوز 

ر المكلف بالضریبة على قرار المدی واعتراض احتجاجد تنشأ المنازعة الضریبیة بمجرد فق

، نتیجة المبالغة في تقدیر وعاء الضریبة أو مخالفة إجراء الولائي للضرائب الرافض لشكواه

، عندما یتعلق الأمر انعدام الوثائقة المكلف بالضریبة أو رفض محاسب مراقبة حسابیة أو

بمراجعة حساباته أو تقدیم معلومات غیر صحیحة أو نقص في التصریح أو مخالفة إجراءات 

 المتابعة أو عدم التزام إدارة الضرائب بالشروط الإجرائیة المتعلقة بإشعار المكلف بدفع أثناء

  3.في كل هذه الحالات یكون شرط المنازعة متحققا، فإجراء عملیة المراقبة المحاسبیة

، فهي بوصفها سلطة عامة تتمنع للدولة الإداريالضرائب جزء من التنظیم  إدارةتعتبر 

ر من نشاطها تصد،فهي في مزاولة  الإداریةبكافة الحقوق والامتیازات الممنوحة للسلطة العامة 

                                                           
 ، ص2008حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر 1

08 ،09. 
 .2019الجبائیة  الإجراءاتقانون  - المدیریة العامة للضرائب  2
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر،  3

  .7، ص2011
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ر منازعات مع المكلفین هذه القرارات قد تثی، داریة في المجال الضریبيإوحدها قرارات جانبها 

  و موضوعیةأداریة إما إوهي تكون 

دارة إ طرفیها المكلف بالضریبة من جهة و ن ، وذلك لأداریةإبیة منازعة المنازعة الضری :ولاأ

  .أخرىالضرائب من جهة 

 زاع بمدى سلامة قرار فرضالمنازعة الضریبیة منازعة موضوعیة من حیث تعلق الن: ثانیا

التي  تحدید المبالغ إلى، بل تتعدى ذلك لغاءولكن سلطة القاضي لا تقف عند الإ ،الضریبة

  .یلتزم بها المكلف بالضریبة

دارة الضرائب من تصحیح موقفها إوضوعیة المنازعة الضریبیة تمكین ویترتب على م

مسك بما ة موقفها ، فلا تتلیها لمراجعإیترك الخلاف لها عن طریق التظلم بنفسها ، حیث 

یوجد بینها وبین المكلف  فلانها تستهدف الصالح العام ، ، لأذا كان مخالفا للقانونإتدعیه 

  .بالضریبة خصومة شخصیة 

بما تدخله على  ن تخطر المكلف بالضریبةأرائب ضدارة الإوجب التشریع الجبائي على ألقد    

 أولى موافاتها بملاحظاته على ذلك التصحیح إن تدعوه أو تعدیل ، و أتصریحه من تصحیح 

  1.تقتنع بسلامة وجهة نظره فتراجع نفسها بنفسها أنالتعدیل في مواعید معینة عساها 

الضرائب ، وذلك حتى یجنب  دارةإمام أالجبائي المكلف بالضریبة بالطعن لزم التشریع أكما   

  2.الوقت والجهدئیة تتطلب كثیرا من خیرة الدخول في منازعات قضاهذه الأ

  

  

                                                           
 إلىالجبائیة المعدل والمتمم  الإجراءاتمن قانون  04،03،02فقرة  20و المادة  05الفقرة  19المادة  1

2017. 
 .2017 إلىالجبائیة المعدل والمتمم  الإجراءاتمن قانون  71المادة  2
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  خصائص المنازعة الضریبیة: الفرع الثالث

  :خرى وأهمهاائص تمیزها عن باقي المنازعات الأتتمیز المنازعة الضریبیة بعدة خص

یبیة تتعلق غالبا ، فلما كانت المنازعة الضر دارة الضرائبإطرافها الدولة ممثلة في أحد أ :أولا

داریة یتمتع بقرینة الصحة ، ویقع كغیره من القرارات الإ، فهذا بیةدارة الضریبقرار تصدره الإ

  .دعائه إن یقیم الدلیل على صحة أعلى من یدعي خلاف ذلك 

 ستمراران إ، وبالتالي فو عمل یؤدیهأیبیة تتعلق بنشاط یمارسه المكلف ن المنازعة الضر إ :ثانیا

  خرى التي تستغرق وقتا طویلا للفصل فیها  لطریقة التي تنظر بها الدعاوي الأنظرها با

ن تنظر المنازعة الضریبیة على أ اقتضىمر الذي ، الأیضر بمصلحة الدولة والمكلف أنیمكن 

  .ز الضریبیة للمكلفین في وقت قصیروجه السرعة حتى تستقر المراك

 التي یقرهاثبات العادیة وسائل الإ إلىزعة الضریبیة یحتاج ثبات الحق في المناإن إ: ثالثا

 ،و شهادة الشهودأها المكلف ن یؤدین یتعلق حق الدولة بیمیأالقانون المدني ، حیث لا یتصور 

  .ثبات الكتابیةلا وسائل الإإفلا یقبل في المنازعة الضریبیة 

خرى قضائیة ، حیث أداریة و إضریبیة تتم على مرحلتین ، مرحلة ن تسویة المنازعات الإ: رابعا 

وجوبا قبل  دارة الجبائیةمام الإأة ومنها المشرع الجزائري التظلم یعات الضریبیجعلت معظم التشر 

داریة لى القضاء ، وهو ما یمیز المنازعة الضریبیة عن المنازعات الإإرفع الدعوى الضریبیة 

  1.خرىالأ

 أسباب المنازعة الضریبیة  :المطلب الثاني

وعدم تضمین أحكامها في مجموعة ترجع أسباب المنازعة الضریبة إلى تنوع الضرائب 

واحدة إذ تتخذ تشریعات الضرائب شكل قواعد متفرقة صادرة في تواریخ مختلفة یختص كل منها 

 .بضریبة واحدة أو بعض ضرائب قلیلة معینة بالذات 

                                                           

ة والاتفاقیات الدولیة مرجع في تطبیق القوانین الضریبی الناشئةالمنازعة الضریبیة  إنهاء، رمضان الصدیق 1 

 08، ص سابق
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وتبدیل  وتزداد عدد هذه المنازعات نتیجة التدخل المستمر للسلطة التشریعیة لتعدیل

 الاقتصادیةلى المال وكلما تطورت الأوضاع الدولة إ حتاجتاما القوانین الضریبیة كل

خرى والسیاسیة خاصة إذا عمد المشرع إلى إجراء هذه التعدیلات في سیاق أحكام أ جتماعیةوالا

  .لا علاقة لها بمسائل الضرائب

تعقیدها ویؤدى التعدیل والتبدیل المستمر في قوانین الضرائب إلى تعدد النصوص و 

ویترتب على . الممولین في كثیر من الأحیان بهاجهل  وبالتالي، تفسیرها وتطبیقهاوصعوبة 

ذلك قیام الإدارة الضریبیة بإصدار تعلیمات تفسیریة لیست لها قوة القانون لتفسیر النصوص 

، ومن ثم قیام منازعات بینها وبین الإدارة مما یدعو الممولین إلى مقاومتها حسبما یتراءى لها

  . الضریبیة

  الأسباب التشریعیة و القانونیة : الفرع الأول

حدوث منازعة  إلىن التشریع الضریبي قد یؤدي بما یحتویه من خصائص سلبیة إ

ن القوانین الضریبیة تتمیز عن غیرها من أینها ، ومن بیة بین المكلف والإدارة الضریبیةضریب

تعدد النصوص وتعقیدها وصعوبة تفسیرها  إلىالقوانین بأنها تخضع للتعدیل المستمر مما یؤدي 

   1.حیانجهل المكلف بها في الكثیر من الأ وتطبیقها ،وبالتالي

و حتى التعارض أ، نواعهأسیق بین التشریع الضریبي بمختلف و عدم التنأكما تعارض 

  .ن والتشریعات ذات الصلة بالضریبةبین التشریع الضریبي ومختلف القوانی

حسب نوع  ، وذلكالضریبي یكون من خلال عدة قوانینن التشریع أفي الواقع العملي نجد 

، قد یؤدي خرىأین من جهة وكثرة تعدیلها من جهة ، ونتیجة لكثرة القوانالضریبة المراد تشریعها

ب النزاع الضریبي بین نشو  إلى، كما قد یؤدي دوث تعارض بین القوانین الموجودةح إلى

  2.ارة الضریبیةدالمكلف والإ

                                                           
حمد فنیدس، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، المكتبة المصریة للطباعة و النشر و التوزیع،  أ  1

     .61، ص2014مصر ،
لنیل شهادة الماجستیر في  التهرب الضریبي ، مذكرةالرقابة الجبائیة على الغش و لیة ، عمبدري جمال  2

 .36ص  2008/2009، 01ومالیة ، جامعة الجزائر  إدارة، فرع الحقوق
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  سباب مرتبطة بالإدارةأ: الفرع الثاني

ات قي نشوب النزاع دارة الضریبیة ببعض ما تتصف به من خصائص وممیز قد تساهم الإ

یضا أتطبیق التشریع الضریبي ولقائمة  دارة الضریبیة هي الجهة القائمة علىالضریبي ، فالإ

لإمكانیات لا بتوفر قدر من الكفاءة واإ، وهذا لا یكون بالواجب الضریبيعلى التزام المكلف 

القائم بحملها ة الضریبیة و دار ساسي للإنها المقوم الأ، لأخیرةبهذه الأ والاعتناءالمادیة و البشریة 

  .النزاع الضریبي إلىخطاء المؤدیة لیل الأ، ومن ثمة المساهمة في تقكمل وجهأعلى 

  :دارة تتمثل فيللنزاع الضریبي التي تعود للإدیة سباب المؤ وعلى العموم فالأ

ثور بمناسبة ن المنازعات التي تإ، فهم سبب للمنازعة الضریبیةأالمراقبة الجبائیة ك -1

و تخص أشكلي للتحقیق ، قد تمس الجانب الو في عین المكان متنوعةأالتحقیق في الوثائق 

عادة تشكیل رقم إو ألتحقیق، سواء فیما یتعلق بطریقة ي النتائج المترتبة عن هذا اأ ،الموضوع

  .و مقدارهاأو بطبیعة الضریبة المفروضة أ، عمالالأ

داري من بي مجالا جادا لممارسة الفساد الإذ تعد بیئة العمل الضریإداري الفساد الإ -2

لهم  منوحةدارة الضریبیة، فكلما قل تدخلهم وقلت سلطتهم التقدیریة الواسعة المقبل موظفي الإ

خطاء دارة الضریبیة مسؤولیاتها عن الأعلى وتحملت الإدارات الأوقلت مستویات رقابتهم من الإ

  .التي ترتكبها بحق المكلفین بالضریبة

طر الضریبیة وتدني مستوى ثقافتها الضریبیة لتحقیق تدني مستوى التأهیل وتدریب الأ -3

  1.المنازعات الضریبیةدورها ، فكلما تدنى هذا المستوى كثرت 

 سباب المتعلقة بالمكلف بالضریبةالأ: ثالثالفرع ال

دخله الخاضع للضریبة ، ویرجع ذلك إلى أن الموظف  حتساباالمكلف لا یعلم آلیة  نأ   

 ، أو أن السبب یعود إلى مبالغة السلطة المالیة في التقدیر  له الضریبي لا یقوم بتوضیح ذلك

                                                           
 2005لسنة  07جلس الدولة العدد ، الرقابة الجبائیة كسب للمنازعات الضریبیة ، مجلة مكربي زبیدة 1

 .18ص
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الخاصة بالتقدیر الضریبي بالرغم من  ستمارةالالات یقوم المكلف بالتوقیع على أو أن هناك حا

  تضمنها وقائع غیر حقیقیة أو لا تمت بصلة إلى واقع دخله
 

  سیرها وإجراءاتأنواع المنازعات الضریبیة  :المبحث الثاني 

  أنواع المنازعات الضریبیة : المطلب الأول 

وهو عبارة  دارة الضرائب ،إنذارا موجه له من إعة الضریبیة عندما یتلقى المكلف تبدأ المناز      

و أ، فإما یرضى بها المكلف فیسددها  أدائهاو الحصص المطلوب أعن وثیقة تبین الحصة 

نظر لنشاطه وحجم و غیر مؤسسة قانونا بالأو خاطئة أنها مرهقة أیرفض لأي سبب كان یدفع ب

      1. رباحه أمعاملاته ونسبة 

  الفرع الأول من حیث نوع الضریبة

لى منازعات للضرائب المباشرة إییم الضریبي بحسب طبیعة الضرائب ساس التقأوذلك على      

ود معاییر متعددة للتفرقة همیة هذا التقسیم وبالرغم من وجوغیر مباشرة كل على حدى ،ونظرا لأ

ودقیق و جامع للتفریق بین هذین النوعین من  مضبوطلا یوجد معیار  نالآنه لحد أ إلا، بینهما

حداها فقط إعلى  الاعتماد، ولا یمكن معاییر عرضة للنقد، فقد كانت كل هذه الضرائبال

لمعیار داري ، االإ رس هذه المعاییر كل من المعیاألى نتیجة سلیمة ، وعلى ر إلضمان الوصول 

  2.والمعیار الفني اديالاقتص

  داريالمعیار الإ :ولاأ

بالضریبة  دارة الضرائب بالمكلفإساس علاقة أ، یقوم على ف بالمعیار القانونيعر یو ما أ    

 دارة الضرائب تقوم بفرض الضریبةإذا كانت إخیرة ، هذه الأحیث الجبایة والتحصیلن م

ي یكون الشخص أ، سماء المكلفین بهاأو جداول تدون فیها أ اسمیةوتحصیلها بناءا على قوائم 

                                                           
، دار الخلدونیة الطبعة الثانیة"الجبائیة  الإجراءاتشرح لقانون " حسین طاهري ، المنازعات الضریبیة  1

 .09ص 2007 - الجزائر-للنشر والتوزیع ، القبة 
 .102ص 2004 - مصر - ، مبادئ المالیة العامة ، دار النشر للتوزیع ، القاهرة یلاد یونسمنصور م 2
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ن التحصیل یتم بصفة زمنیة دوریة ، فالضریبة االضریبة هو الموضوع الضریبي ، وكالمكلف ب

   1.هنا مباشرة

  المعیار الاقتصادي  :ثانیا 

الذي یتحمل العبء  صد به تحدید الشخصرجعیة الضریبة ، فیق رو ما یعرف بمعیاأ    

دفعها المكلف واستقرت علیه ، وتكون  إذاالضریبي بصفة نهائیة ، وبالتالي تعد ضریبة مباشرة 

خیر متحملا یعد هذا الأ آخرشخص  إلىم بنقلها غیر مباشرة عندما یدفعها المكلف بها ثم یقو 

  .لها

ن ضرائب الدخل مثلا تعتبر أن التجربة دلت على أساس ولقي هذا المعیار نقدا على أ       

ذا عمدت السلطة كثیر من الحالات ، فإقل عبئها في من الضرائب المباشرة ، ولكن یمكن ن

المستهلك  إلىنقل عبئها  إلىرفع نسبة هذا النوع من الضرائب ، فیلجأ المكلفون بها  إلىالعامة 

  2.سعار منتجاتهم ، فتصبح هذه الضریبة غیر مباشرةع أعن طریق رف

  المعیار الفني :ثالثا 

تها واستقرارها، و عدم ثباأالمادة الخاضعة للضریبة  استقرارساس ثبات أویقوم على 

و أالنسبیین كالملكیة  والاستقرارروضة على مادة تتمیز بالثبات ذا كانت مفإفتعتبر مباشرة 

عمال أو أو تصرفات خاصة أذا فرضت على وقائع أتبر غیر مباشرة ممارسة المهنة ، وتع

  .و التداولأ كالاستهلاكعرضیة متقطعة 

  من حیث المراحل: ثانيالفرع ال

  منازعات الوعاء  :ولا أ

و التحقیق في أة الناتج عن التحقیق في الوثائق هي تلك المنازعات المتعلقة بتأسیس الضریب

یضا بمنازعات أ، وهي ما یسمى انعدامهو في أالنقض في التصریح محاسبة المكلف  في حالة 

                                                           
، 2008سنة  04الطبعة  - الجزائر  - ، دار هومةالجبایة و الضرائبي، اقتصادیات محمد عباس محرز  1

 .63ص
 .133ص  1990 - مصر- ، القاهرة المالیة العامة، مكتبة عین شمس ، اقتصادیاتعلي لطفي 2
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ف بالضریبة هو الحصول على للمكل، والهدف من هذه المنازعات بالنسبة ساس الضریبةأ

من حق تشریعي  الاستفادةو أو في حساب مقدارها أخطاء وقعت في الوعاء الضریبي أتصحیح 

  1.و تنظیميأ

المشاكل بین المكلف بالضریبة ن العدید من أیبي قد تثار بشن مسالة تحدید الوعاء الضر إ

ة قیمة الوعاء المحدد المكلف بالضریبحیان لا یتقبل ، ففي كثیر من الأدارة الضریبیةوالإ

ریحات مغلوطة عن خرى قد یقدم المكلف تصأمن جهة ساس لفرض الضریبة، و أالمتخذ كو 

ة تقدیر الوعاء بناءا على عادإحق المراقبة فهي تقوم ب ، وطالما للرقابة الجبائیةوضعیته الجبائیة

النزاع الضریبي شكالیة إوهنا تثور  طار الرقابة التي یخضع لها هذا المكلف ،في  اكتشافهما تم 

  2.دارة الجبائیةبین المكلف والإ

  منازعات التحصیل :ثانیا 

في حالة دارة لضمان تحصیل الضریبة جراءات المتخذة من الإتتعلق بالمنازعة في الإ

ائیة لعملیات المتابعة جر ن الشریعة الإأنزاع بش أ، وینشاستحقاقهارفض المكلف تسدیدها وقت 

                                                                     3.دارة الجبائیةالإ من طرف

دارة عوان الإأعلى ید  دارة للمتابعات التي تتمالإ استعمالتكون هذه المنازعات عند 

و المحضرین القضائیین ، وتتم هذه المتابعات بحكم القوة التنفیذیة، أالضریبیة المعتمدین قانونا 

   4.جراءات في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبیعالإوتتمثل هذه 

و أعة جراءات المتابإالمكلف على قانونیة شكل  اعتراضالمنازعة في حالة كما تقوم هذه 

   1.حتجاجالاعلى التحصیل الجبري عن طریق 

                                                           
 .2019الجبائیة  الإجراءاتمن قانون  70نص المادة  1
 - البویرة- اكلي محند اولحاج  ة، جامعمقیاس المنازعات الجبائیة، محاضرات في یوسف قاشي  2

 .79ص  2014/2015
 القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج ماجستیر  الإطار، بدایریة یحي  3

 .17ص  2010/2011، جامعة باتنة م القانونیة والاداریةفي العلو 

  4 .الجبائیة الإجراءاتمن قانون  145نص المادة  
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دارة الضریبیة من خلال مكلف بالضریبة الحق في منازعة الإالجزائري منح ال المشرع

داري الإ الاعتراضو أجراءات التحصیل الودیة إما إالمتابعة عن طریق  إجراءاتعلى  هعتراضا

  ."التظلم"

  مامها النزاع أمن حیث الجهة المطروح  :الفرع الثالث

 مامأولى ، ومن ثمة المختصة في المرحلة الأداریة مام الجهات الإأیطرح النزاع عموما 

داري وقد انتهجت كل ن لم یجد حلا على المستوى الإإالجهات القضائیة كأخر مرحلة له 

نه یمكن تقسیم المنازعات إالي ف، وبالتلطریقة في فض المنازعات الجبائیةالتشریعات تقریبا هذه ا

مام أدارة ومنازعات مام الإأمنازعات  إلىمامها النزاع أهذا المجال بحسب الجهة المطروح  في

  2 .القضاء

داریة وقضائیة قد إزائري النزاع الضریبي عبر مراحل وعلى غرار ذلك نظم المشرع الج

، وتمتاز في الوقت نفسه بنوع من الخصوصیة بوجه عام مع التشریعات المقارنة تنسجم وتتشابه

مرحلتین  إلىدارة مام الإأ، فقد قسم النزاع الضریبي وضوعيعلى كل من الصعیدین الشكلي والم

 إدارةمام أداري الوجوبي ولى في الطعن الإ، فتشتمل الأاختیاریةجباریة والأخرى إحداهما إ

داریة وصولا وى لجان الطعن الإعلى مست ختیاريالاوأما الثانیة فتشتمل في الطعن الضرائب 

  .داریة في فض النزاعلمرحلة الإئیة في حالة عدم جدوى االمرحلة القضا إلى

 جراء لسیر المنازعة الضریبیةإالتظلم المسبق كأول :  المطلب الثاني

هدف التظلم الإداري إلى إتاحة الفرصة للأفراد لمراجعة الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء        

لحمایة حقوقهم، وإفساح المجال للإدارة لكي تراجع نفسها وتعید النظر فیما أصدرته من قرارات 

قد تكون جائرة أو غیر مشروعة في حق من أصدرته ضدهم، وذلك عن طریق تقدیم شكوى من 

غیر مشروع في حقهم أو أنه ألحق بهم ضررا، طالبین ممن أصدر القرار أو من  اعتبرقرار 

إجراء بشأنه متى توفرت الأسباب القانونیة والواقعیة لذلك، بإلغائه، تعدیله  اتخاذرئیسه الأعلى 

                                                                                                                                                                                           
 

 2011من قانون المالیة  49الجبائیة المعدلة بموجب المادة  الإجراءاتمن قانون  153نص المادة   1
 .06، ص سابقمرجع  المنازعات الضریبیة، شرح لقانون الإجراءات الجبائیة حسین طاهري 2
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، إلا أنه یتعین أن اختیاریاكقاعدة عامة أو  اختیاریاوسواء كان القیام بهذا الإجراء  ،أو سحبه

المهلة  انتظاربه وفق القوانین والتنظیمات فلا یجوز التراجع عنه بعد رفعه بحیث یتعین یقوم 

المواعید، ویبقى للجهة الإداریة السلطة التقدیریة في القبول أو الرفض، بحیث یكون  واحترام

وتظهر فعالیة التظلم من . بصحة شكواهم اقتنعتبإمكانها أن تسحب القرار أو تعدله، إذا ما 

تسویة النزاع في مهده،بحل المنازعات الإداریة داخل الجهاز الإداري ذاته، بحیث لا  خلال

یتطور الأمر إلى منازعة قضائیة وفي ذلك توفیر للجهد والوقت وتخفیف للعبء على كاهل 

القضاء الإداري، وعلى المدعي من جهة، وعلى الإدارة نفسها متى كانت الشكوى محل نظر 

  1.جدي من جانبها

  ماهیة التظلم المسبق : الفرع الأول

مجموعة القواعد القانونیة المنظمة لذلك سواء من حیث "نه أیعرف التظلم الضریبي ب

  "السلطة المختصة بقبول التظلم ومیعاده وإجراءات تقدیمه وإجراءات النظر والفصل فیه

یترتب على مخالفتها عدم قبول التظلم في معظم الحالات ، ویمكن القول  مرةآوهي قواعد 

، والالتزام بتقدیم التظلم كمقابل لإجراءات الدعوى القضائیةالتظلم الضریبي تعتبر  إجراءاتن أب

 إلىالضریبي یجد مصدره في نصوص التشریع الضریبي ، فلا یجوز للمكلف اللجوء مباشرة 

له طابع  لتزامالادارة الضریبیة وهذا الإ إلىبالتظلم  ابتداءیتقدم  أن، وإنما یجب علیه قضاءال

جرائي ، وبالتالي یعتبر التظلم الضریبي مرحلة في المنازعة الضریبیة ، وهي مرحلة مهمة إ

  2.وقف علیها وجود المرحلة القضائیةوحاسمة یت

دارة الضرائب ضمنها إ بین المكلف بالضریبة و  ركما یعتبر التظلم المسبق وسیلة حوا

  :المشرع قصد تحقیق غایتین هما

                                                           
، مقالة مجلة والإداریةالمدنیة  الإجراءاتفي قانون  الإداري، تنظیم التظلم مریة العقون، محمد بركات 1

 .39ص 2017 الإنسانیةالحقوق والعلوم 
، عدد ائب المباشرة ، مجلة مجلس الدولة، عن الشكوى الضریبیة في منازعات الضر عبد العزیز امقران 2

 .07ص 2003خاص بالمنازعات الضریبیة 
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عات التي تجد حلا لها على مستوى غراق الجهات القضائیة بكمیة كبیرة من النزاإتجنب  -1

  .الضرائب دارةإ

حصر فحوى الدعوى دارة الضرائب بغیة إ الحوار بین المكلف بالضریبة و  ارستمر باالسماح  -2

  .وضمان حسن تسییرها لاحقا  قتضاءالاالقضائیة عند 

جراءات الجبائیة من قانون الإ 71جراء في المادة لزامیة هذا الإإوقد نص المشرع الجزائري على 

لیها إضرائب والحقوق والغرامات المشار نه یجب توجیه الشكایات المتعلقة بالأب" التي تقتضي 

لى مدیر الضرائب بالولایة مكان فرض الضرائب وتسلیم وصل بذلك إولا أ ،علاهأ 70في المادة 

  1 ".للكلفین بالضریبة

  الشروط المتعلقة بالشكوى : الفرع الثاني  

، منها ما یتعلق بشكلها یم الشكوى أن تتضمن شروط قانونیةیستوجب عند تقد  

  ). الفرع الثاني(و منها ما یتعلق بآجال و مواعید تقدیمها) الفرع الأول(ومضمونها 

 .شكل و مضمون الشكوى الضریبیة: أولا

من قانون الإجراءات الجبائیة القواعد والشروط الواجب توفرها     ) 73(وضحت المادة 

  . في شكل و محتوى الشكوى

  .شكل الشكوى -1

في للشكوى شروط وقواعد شكلیة من الواجب احترامها حتى تكون مقبولة والتي وردت 

  :  قانون الإجراءات الجبائیة وهي

                                                           
  . 2002من قانون الإجراءات الجبائیة  قانون المالیة لسنة  71المادة   1
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یة كأصل عام أي تتعلق یقوم المكلف بتقدیم شكواه بصفة فرد: یجب أن تكون الشكوى فردیة - ا

وأعضاء شركات غیر أنه یجوز للمكلفین الذین تفرض علیهم الضریبة جماعیا ، بمكلف واحد

  1.الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة أن یقدموا شكوى جماعیا

یتعین على الشاكي تقدیم شكواه إلى مدیر الضرائب على شكل رسالة  :تحریر الشكوى -ب

  2.عادیة مكتوبة على ورق عادي

هذا الشرط أن لا تكون الشكوى بیقصد : یجب أن تقدم الشكوى منفردة عن كل قضیة -ت

و تضم أنواعا متعددة من الضرائب أو الرسوم أو متضمنة لنوعین من أمتعلقة بعدة أنشطة 

   3.الطلبات

على الشاكي أن یحدد موطنه بدقة في الشكوى المقدمة وفي هذا : تعیین موطن المشتكي -ث

من قانون الإجراءات الجبائیة على وجوب اتخاذ كل مشتكي مقیم  )75(الصدد، أكدت المادة 

 اعتمادوالأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبیة وجب علیها  4،بالخارج موطنا له في الجزائر

  . ممثلا عنها مقیما بالجزائر

تعتبر البیانات تلك المعلومات ومنها نوع الضریبة المعترض  :البیانات الضروریة للشكوى -ج

علیها، رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضریبة، بالإضافة إلى اسم ولقب وعنوان 

                                                           
 ،مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا  زائريالمنازعات الجبائیة في التشریع الج ،مقراني فتیحة فتیحة ،مقراني  1

 .06، ص .2008، الجزائر،للقضاة الدفعة السادسة عشر     
 .19، صمرجع سابق إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائرحسین فریحة ،  2
  .14مرجع سابق ، ص ي التشریع الجزائر المنازعات الجبائیة في عزیز أمزیان،  3
وقانون  2002، المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21- 01القانون من  75المادة  4

، المعدلة بموجب المادة 23/12/2001، الصادرة بتاریخ  79 الإجراءات الجبائیة الجریدة الرسمیة عدد

المؤرخة في  82، الجریدة الرسمیة رقم 30/12/2007المؤرخ في  12-07انون من الق 24

المؤرخ في  11- 17من القانون  47والمادة  2008المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/2007

  .28/12/2017المؤرخة في  76، الجریدة الرسمیة رقم  27/12/2017
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المتظلم بحیث یمكن إرفاق كافة الوثائق التي یمكن أن تبین بدقة الضریبة محل النزاع مع 

      1.الشكوى الأصلیة

توقع الشكوى شخصیا من المكلف، غیر أنه یمكن أن تكون ممضیة من  :إمضاء الشكوى -ح

  .طرف الغیر، كالوكیل شریطة تقدیم وكالة رسمیة للمصالح المعنیة قبل تقدیم الشكوى

  : مضمون الشكوى -2

المكلف بالضریبة عند تقدیم  یعتبر المضمون مهما في تقدیم الشكوى ، حیث یتوجب على

ئیة أن یقوم بعرض مفصل عن وقائع القضیة والدفوع التي یتقدم بها شكواه أمام الإدارة الجبا

ضات بمبرراتها وحجمها وبالتالي یقع عبئ إثبات سوء تقییم الوعاء الذي ارتكبته اوطبیعة الاعتر 

 (73)،2 الإدارة على المكلف، وعلیه یجب أن تتضمن الشكوى البیانات التي نصت علیها المادة

  :الجبائیة وهي كالتاليمن قانون الإجراءات 

 .ذكر الضریبة المعترض علیها مثل الضریبة على الإجمالي-أ

الإنذار الذي فرضت به الضریبة ٕواذا تعذر بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها   -ب

هذه الضریبة وفي الحالة التي لا تستوجب الضریبة وضع جدول ترفق الشكوى بوثیقة تثبت 

   .أو الدفعمبلغ الاقتطاع 

 الدفوع التي یقدمها لتصحیح الخطأ الإداري، وتحدید طلباتهمناقشة ملخص طبیعة النزاع و  -ت

  .سواء بالتخفیض أو الإلغاء الكلي لمبلغ الاقتطاع

                                                           
تر في الحقوق، تخصص سلیمان عویسات ، الإجراءات الإداریة المتعلقة بالمنازعات الضریبیة، مذكرة الماس 1

، 2012/2013القانون العام  للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .07ص
المؤرخ في  06/24من القانون رقم  44المعدلة بموجب المادة قانون الإجراءات الجبائیة ، من  73المادة  2

من  35والمادة  85، الجریدة الرسمیة العدد  2007المتضمن قانون المالیة لسنة   26/12/2006

، الجریدة الرسمیة العدد 2012المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2011المؤرخ في  11/16القانون 

72.  
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  .الآجال القانونیة لتقدیم الشكوى: ثانیا

لخصوصیة هذه دد المشرع الجزائري بصرامة هذه الآجال وقد وسع فیها ذلك اعتبارا ح         

فقد نظم طریقة تقدیم الاحتجاجات و كذا المهل الممنوحة من  المنازعة وطبیعة المعنیین بها،

  تبیینها والنص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة خلال 

من قانون الإجراءات الجبائیة على الآجال العامة لتقدیم الشكوى وهي ) 72(نصت المادة 

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي سنة إدراج الجدول في  31أن الشكوى یتم قبولها إلى غایة 

  . التحصیل أو حصول الأحداث الموجهة لهذه الشكوى

دیسمبر من السنة  31أو الشكوى هویعتبر التاریخ الذي ینقضي فیه أجل رفع التظلم 

الثانیة التي تلي السنة التي یتم فیها تبلیغ المعني بجدول التحصیل، ومثال ذلك أن المكلف 

، یكون أخر یوم لرفع الشكوى أو التظلم          2012أفریل من سنة  30بالضریبة بُلغ بذلك في 

نة إدراج الضریبة في التحصیل على أساس أن السنة الثانیة التي تلي س 2014دیسمبر 31هو

  .2013، باعتبار أن السنة الأولى التي تلت سنة التبلیغ هي سنة 2014هي 

  .التحقــیــــق و الفصل فـــي الشكـــــــــوى: الفرع الثالث

عندما تستكمل الشكوى جمیع الشروط القانونیة و الإجراءات ، یقوم المكلف بالضریبة 

المدیر الولائي للضرائب  اتخاذرائب بالولایة المختصة إقلیمیا ، وقبل بإیداعها لدى المدیریة الض

القرار، یأمر المفتش المختص إقلیمیا بتسییر الملف محل الشكوى من خلال مباشرة التحقیق 

من قانون الإجراءات الجبائیة على أن  1-76وجمع المعلومات ، حیث وضحت المادة 

  1.تي أعدت الضریبةالشكاوى ینظر فیها من طرف المصلحة ال

  

  

                                                           
المؤرخ  02/11القانون رقم من  59من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب المادة  1-76لمادة ا  1

من القانون  39والمادة  86،الجریدة الرسمیة العدد 2003قانون المالیة لسنة المتضمن   24/12/2002في 

  .2005المتضمن قانون المالیة لسنة   29/12/2004المؤرخ في  04/21رقم
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  .التحقیق في الشكوى: اولا

یعتبر التحقیق إجراء مهم لكل شكوى في المنازعات الضریبیة ، إذا استوفت الشكوى 

الشروط المطلوبة ففي هذه الحالة لا یطرح أي إشكال ، أما إذا كان العكس یتم طلب تصحیحها 

    . ذلك تحویلها إلى التحقیقیتم بعد المحددة ، ل من طرف المكلف بالضریبة في الآجال

  الجهة المختصة بالتحقیق  -1

یتم النظر والتحقیق في الشكوى الضریبیة من طرف المفتش الذي قام بتأسیس الضریبة  

كون المفتش مؤسس الضریبة أعلم من أي شخص آخر بالضریبة  إلىویعود السبب في ذلك 

لضرائب التي تم فرض مفتشیة احیث یتواجد مفتش الضرائب على مستوى  1،المفروضة

، وبرئاسة رئیس المفتشیة الذي یعد المسؤول الأول عن كیفیة إجراء عملیة التحقیق الضریبة فیها

ذه الأمر بالتقدیرات التي قامت بها ه ارتبط، ویمكن كذلك إسناد مهمة الرقابة لأعوان الرقابة إذا 

التبریرات فیما یخص ما توصلوا له أثناء ، وهو ما یسمح بتقدیم المصالح أثناء رقابة المحاسبة

   2.إعادتهم لتقییم مداخیل المكلف

  كیفیة إجراء التحقیق في الشكوى  – 2

یتأكد المفتش المختص من استفاء الشكوى الضریبیة لجمیع الشروط الشكلیة والبیانات 

لاغ المدیر الولائي م بإب، إذ أنه في حالة الإخلال یقو ومدى مراعاتها للآجال القانونیة المطلوبة ،

  ، الذي یطلب من المشتكي إعادة صیاغة الشكوى بحسب الموضوع المقدم  للضرائب

بالتالي فإن الإدارة الضریبیة تطلب من المكلف بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار 

یوم  وفي حالة عدم استلام الرد أو كان ) 30(بتكملة ملف الشكوى في مهلة ثلاثین 3،بالاستلام

                                                           
1 Instruction générale sur les procédures contentieuses, MF, DGI, direction du 

contentieux,  juillet, 2005, p11. 
  20- 19مرجع سابق ، ص ي المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائر أمزیان، عزیز   2
یل شهادة ن لحلو ، زاید بوجلال ، منازعات الوعاء الجبائي في التشریع الجزائري، مذكرة لنب مفیدة  3

-2015 للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر، القانون العام

  19 .، ص 2014



  الضریبیةطبیعة و صور المنازعات                                  الفصل الأول 
 

 

  30   
 

، أو رئیس مركز أو رئیس المركز الجواري للضرائب ناقصا ، یمكن للمدیر الولائي للضرائب

الضرائب إصدار قرار رفض و تبلیغه للمشتكي، أما إذا توفرت الشكوى على الشروط القانونیة، 

یقوم المفتش بتسجیلها في سجل خاص ویقوم بالتحقیق في موضوعها من خلال التأكد من 

لإدعاءات التي جاءت فیها ، یمكن كذلك لمفتش الضرائب إذا رأى أن الشكوى صحة البیانات وا

  .1رفضها مباشرة قبل الإحالة على التحقیق ،یشوبها عیب جوهري یمس مباشرة بقبولها

ى إلى رئیس ، یرفع ملخص الشكو ضریبیة للتحقیق الذي أعده المفتشبعد تلقي الإدارة ال

كما خوله القانون  2،یوما) 15(خلال مدة خمسة عشر ، لإبداء رأیه المجلس الشعبي البلدي

كذلك حق استدعاء المشتكي للحصول على التوضیحات التي یراها ضروریة ، كما یمكن له 

المستندات التي یراها ضروریة ان وله حق الإطلاع على الوثائق و إجراء تحقیقات في عین المك

كذا المتعاملین الخواص المؤسسات العمومیة و ى الإدارة و في مساعدته على التحقیق وهذا لد

ویمكن القیام بزیارة الأماكن للمعاینة إذا تطلب الأمر، وعند إتمام المفتش عملیة التحقیق یقوم      

بتحریر تقریر وذلك في حالة قبول الشكوى أو رفضها، ویقوم بتحویل الملف كلیة إلى مدیریة 

 .      3الضرائب لاتخاذ القرار المناسب

  .البت في الشكوى: ثانیا 

الإداریة المتوفرة ع بناء على المعطیات القانونیة و یصدر المدیر الولائي قراره في الموضو 

خفیض جزأ أو كل الضریبة ، أو تلبات المشتكيلدیه ، ویتضمن هذا القرار إما رفض كلي لط

  . المفروضة

  

  

  

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة  76المادة   1
     89.مرجع سابق ، ص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرحمد فنیدس، أ  2

  .54مرجع سابق ، ص ، الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري دایریة یحي،ب  3
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  :    الجهات المختصة بالبت في الشكوى -1

لى كل من المدیر الولائي للضرائب، رئیس في البت في الشكوى إ الاختصاصیعود  

، مدیر المؤسسات الكبرى وكذا الإدارة مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب

   1.من قانون الإجراءات الجبائیة) 76(، وهو ما نصت علیه المادة لضرائبالمركزیة ل

 :    للضرائبى من طرف المدیر الولائي البت في الشكو  -أ

یبت المدیر الولائي للضرائب في الشكاوى التي لا یتجاوز مبلغها الإجمالي مئة وخمسون       

ملیون دینار جزائري ، وإذا تجاوزت هذا المبلغ فیجب على المدیر الولائي للضرائب ) 150(

  2.الرأي المطابق للإدارة المركزیة التماس

 لاختصاصهأشهر للبت في الشكوى التابعة ) 06(للمدیر الولائي للضرائب أجل ستة        

أشهر إذا ما تطلب التماس ) 08(وهذا من تاریخ تقدیمها من طرف المكلف و تمدد إلى ثمانیة 

 . 3الرأي المطابق للإدارة المركزیة

 : البت في الشكوى من طرف رئیس مركز الضرائب - ب

باسم المدیر  لاختصاصهیقوم رئیس مركز الضرائب بالبت في الشكاوى التابعة        

ملیون ) 50(الولائي للضرائب وذلك في الشكاوى التي لا یتجاوز مبلغها الإجمالي خمسین 

  4 .دینار جزائري

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة ، المرجع السابق 76المادة   1
  2007من قانون المالیة لسنة  48من قانون الإجراءات الجبائیة  المعدلة بالمادة  79المادة   2

  .2011المتضمن قانون المالیة لسنة
  .من قانون الإجراءات الجبائیة ،المرجع السابق 76المادة   3
من قانون المالیة لسنة  25المعدلة بالمادة ) المرجع السابق(من قانون الإجراءات الجبائیة  77المادة   4

  .2015من قانون المالیة لسنة  46، والمادة  2008

من قانون المالیة  48 والمادة) المرجع السابق( 2017من قانون المالیة لسنة  47والمادة  )المرجع السابق( 

  . 2018لسنة 
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أشهر ابتداء من تاریخ استلام الشكوى ) 04(یبت رئیس مركز الضرائب في أجل أربعة 

بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف ) 02(بة ، و یقلص الأجل إلى شهرین من المكلف بالضری

  .1المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

یتمتع رئیس مركز الضرائب بنفس الصلاحیة التي یتمتع بها المدیر الولائي للضرائب فیما 

بموجب قرار صادر عن  وى رفض الشك أویخص تفویض سلطة القرار أو جزأ منها لقبول 

  .2المدیر العام للضرائب

  : البت في الشكوى من طرف رئیس المركز الجواري للضرائب - ت

رئیس المركز الجواري للضرائب یبت و یفصل في الشكاوى التي یكون مبلغها الإجمالي 

وذلك باسم المدیر الولائي للضرائب في  3ملیون دینار جزائري) 20(یساوي أو أقل من عشرین 

   4.أشهر اعتبارا من تاریخ استلام الشكوى 04أجل 

 :البت في الشكوى من طرف مدیر المؤسسات الكبرى  - ث

تم استحداث هذه المدیریة وذلك لتلقي والبت في شكاوى الأشخاص المعنویة والخاصة 

   5.من قانون الإجراءات الجبائیة 5)160(المذكورین في المادة 

) 300(یبت مدیر المؤسسات الكبرى في الشكاوى التي یقل أو یساوي مبلغها ثلاثمائة 

  .      6أشهر) 06(ملیون دینار جزائري في أجل ستة 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة ، نفس المرجع  76المادة   1
المؤرخ في  16- 05من القانون رقم  38من قانون الإجراءات الجبائیة  المعدلة بالمادة  78المادة   2

  .2006المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/2005
  .من قانون الإجراءات الجبائیة ، المرجع السابق 77المادة   3
  .من قانون الإجراءات الجبائیة ، المرجع السابق 76 المادة  4
   .2018من قانون المالیة لسنة  55ة من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب الماد 160المادة   5
  .2003من قانون المالیة لسنة  60من قانون الإجراءات الجبائیة المحدثة بالمادة  172المادة   6
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یتعین على مدیـــــــــر المؤسسات الكبرى الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزیة ، عندما 

) 08(ثمانیة  إلىملیون دینار جزائري وفي هذه الحالة یمدد الأجل ) 300(اوى یفوق مبلغ الشك

   1.أشهر

  : البت في الشكوى من طرف الإدارة المركزیة  -ج

من قانون الإجراءات الجبائیة یتم استنتاج أن الإدارة  )172(و  )79(من خلال المادتین 

  :ن یأخذ برأیها المطابق في حالتینالمركزیة لابد أ

ملیون دینار جزائري في الشكاوى التي من                                      ) 150(عندما یفوق مبلغ الشكوى مئة وخمسون *

  .المدیر الولائي للضرائب اختصاص

ملیون دینار جزائري في الشكاوى التي من                                 ) 300(عندما یفوق مبلغ الشكوى ثلاثمائة  *

  .إختصاص مدیر المؤسسات الكبرى  

  :القرار المتعلق بالشكوى اتخاذ -ثالثا

یصدر المدیر الولائي للضرائب قراره المتعلق بالشكوى ، والذي یتضمن إما رفض كلي 

 . ،  وذلك إما بإعفائه أو تخفیض ضریبتهلشاكي  أو استجابة كلیة أو جزئیةلطلبات ا

  : حالة الرفض الكلي -1

یصدر المدیر الولائي قراره  بالرفض الكلي ، یجب أن یكون قرار الرفض معللا عندما 

وفي حالة مروره على اللجان الإداریة التي  2،ومسببا، حتى یتمكن الشاكي من تقدیم دفوعه

سنتطرق لها في المبحث الثاني، أو عندما یعرض شكواه على الجهات القضائیة موضوع 

  .ذا البحثالدراسة في الفصل الثاني من ه

  

  

                                                           
  .المرجع نفسه.الإجراءات الجبائیة  من قانون 172المادة   1
  .21المرجع السابق ، ص  ي المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائر عزیز أمزیان ،   2
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  : حالة التخفیض الجزئي أو الكلي -2

عندما یصدر المدیر الولائي قراره  بالرفض بالقبول الكلي أو الجزئي، یتم إنقاص جزء         

لضریبة المفروضة كما قد یعفى المكلف كلیا من ا 1،من الضریبة في حالة التخفیض الجزئي

    2.ستجابة الكلیة لطلبات الشاكيعلیه ، وذلك بالا

  :تبلیغ القرار المتعلق بالشكوى -رابعا

یتعین على الإدارة الضریبیة تبلیغ قرارها فیما یخص الشكوى بموجب رسالة موصى 

   3.بالاستلامعلیها مع إشعار 

یعتبر تاریخ التبلیغ بدایة لحساب الآجال التي منحت من طرف قانون الإجراءات 

الجبائیة للمكلف من أجل الطعن في قرار الإدارة الضریبیة أمام اللجان الإداریة أو أمام المحكمة 

الأجل الممنوح  انقضاءالإداریة كما أن عدم حصول المشتكي على قرار الإدارة الضریبیة بعد 

  . لجان الطعن أو المحكمة الإداریة لها للرد حسب الحالات یعتبر بدایة لحساب الآجال أمام

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                           
 ر،، الجزائت الضرائب المباشرة ، مطبعة دحلبحسین فریجة ، الإجراءات الإداریة والقضائیة لمنازعا 1

  .44، ص 1994
  12، ص مرجع سابق ،لقانون الإجراءات الجبائیةالمنازعات الضریبیة، شرح ، حسین طاهري 2
  .راءات الجبائیة، مرجع سابق من قانون الإج 77المادة  3
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رحلة مهمة منحها الضریبي م النزاعالمرحلة الإداریة لتسویة  أن الأولنستخلص من الفصل     

الأخطاء التي  لاستدراكضریبة للدفاع عن حقوقه تجاه المصالح الضریبیة المشرع للمكلف بال

في تقییم الوعاء الضریبي للمكلف بالضریبة  تقدیراتهایمكن أن تقع فیها الإدارة او عدم تطابق   

في هذه المرحلة أعطى للمكلف بالضریبة وكذا الإدارة الضریبیة فإن المشرع ومن هنا       

تقدیم تظلم مسبق من  على حد سواء تسویة هذه الوضعیة إداریا دون اللجوء للقضاء عن طریق

الوثائق الثبوتیة اللازمة لإدارة الضرائب مع إلحاقه بكل التبریرات و  طرف المكلف بالضریبة 

      .لدراسته وإبداء رأیها إما بالإلغاء الكلي أو الجزئي وإما بالتخفیض وإما بالرفض
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  المنازعات الضریبیة بتسویةداریة المختصة لجان الطعن الإ: الفصل الثاني

خرى ضریبیة عن غیرها من المنازعات الأجراءات الخاصة التي تمیز المنازعة المن الإ

فضلا  ،القضاء إلىداریة للطعن، مهمتها تسویة النزاع الضریبي قبل اللجوء إهي وجود لجان 

لیها المكلف إ أحدثها المشرع الجزائري لكي یلجأ، دارة الضریبیةالإ إلىعن وجوب تقدیم شكوى 

   1.القضاء المختص إلىدارة على حد سواء قبل لجوئهما الإو 

بین كل من المكلف هو تقریب وجهات النظر  اللجاننشاء هذه إیعتبر الهدف من 

دارة ي ذلك حمایة للمكلفین من تعسف الإن فأحیث یرى المشرع  ،دارة الضرائبإبالضریبة وبین 

لتنظر في فرض الضریبة علیهم ، وتتحقق هذه الحمایة عند شكوى المكلف لدى هذه اللجان 

  2 .مامهاأبدورها في النزاع المطروح 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، یحق لمقدمي  394وحسب نص المادة 

لمكلف وهنا خیرة بطلب من اداریة ، وتتدخل هذه الألجان الطعن الإ إلىن یلتجئوا أالشكایات 

الطریق  المكلف  ختاراذا إ، وفي حالة ما بالنسبة للمكلف يختیار امامها أیكون النزاع المطروح 

  .داریة لجان الطعن الإ إلىجوز له التوجه فلا ی القضائي

لدراسة هذا الموضوع سنقسم الفصل إلى مبحثین منطلقین في ذلك من خلال التعرض إلى 

تبعة مجراءات ال، ثم الإ)المبحث الأول(  ختصاصاتهاواداریة تشكیلة القانونیة للجان الطعن الإال

  )المبحث الثاني(مام لجان الطعن ولجنة المصالحة ألسیر الشكوى 

  

  

                                                           
  .35ص ،المرجع السابق ي المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائر عزیز امزیان،   1
 ،، المرجع السابق الإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة  في الجزائر، حسین فریجة  2

  .30ص 
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  ختصاصاتهاواداریة تشكیلة القانونیة للجان الطعن الإال :المبحث الأول

نصاف نه الخروج بتشكیلة مثالیة لإألجبائي في هذا السیاق كل ما من شالمشرع ا تخذا

دارة الجبائیة، وهو ما یتجلى بوضوح من خلال و الإأاف النزاع سواء المكلف بالضریبة طر أ

  .ختصاصاتهااو أمن حیث تركیبتها  سواء، اللجانالتعدیلات المختلفة والمتكررة لهذه 

حد  إلىشابه في ذلك  كثر ماأعات الضریبیة في العالم ، و حذى في ذلك حذو التشری وقد

  .ما تناوله المشرع الفرنسي 

  داریة القانونیة للجان الطعن الإتشكیلة ال: المطلب الأول

داریة جبائیة على تشكیلة لجان الطعن الإجراءات المن قانون الإ ،مكرر 81نصت المادة 

  .عمالهاجراءات سیر إعمال ونظمت سوم المماثلة والرسوم على رقم الأللضرائب المباشرة والر 

  تشكیلة لجنة الطعن الدائرة :  الفرع الأول

، ولكن بعد بلدیة للطعن في الضرائب المباشرةاللجنة تسمى باللجنة السابقا كانت هذه 

 29/12/1993المؤرخ في  93/18رقم بالمرسوم التشریعي  1994تعدیل قانون المالیة 

  .صبحت تسمى لجنة الدائرة للطعن أ

 1،علیه لم یقم المشرع بتعدیل هذه اللجنة واستمرت على ما 2007وبصدور قانون المالیة 

وحیاد هذه اللجنة عبر  ستقلالیةواص حجم ن المشرع الجزائري عمل على تقلیأومما یلاحظ 

العام  الأمینو أرئیس الدائرة  إلىرئاستها  إلىد سنأ، حیث لات المختلفة التي عرفتهاالتعدی

 إلىعضاء المنتمین ، كما تم تقلیص عدد الألرئاستها في حین كان یعین قاضي ،للدائرة

الضرائب دارة إصبحت أ، كما نعضوی إلىعضاء أالمهنیة من خمسة  الاتحادات وأالجمعیات 

دارة على الجمعیات جعل تشكیلتها تغلب علیها جهات الإمر الذي عضوا في هذه اللجنة ، الأ

  :تيلمكلفین في تكوینها وكانت كالآالممثلة ل

                                                           
، والمادة   2003من قانون المالیة لسنة  59من قانون الإجراءات الجبائیة ، المعدلة بالمادة  82المادة   1

   2007من قانون المالیة لسنة  51
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  ."رئیسا"مین العام للدائرة  و الأأرئیس الدائرة  -1

  .یبةالبلدیة لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضر رئیس  -2

  .قلیمیاإرئیس مفتشیة الضرائب المختص  -3

تحاد العام للتجار و الحرفیین الجزائریین على مستوى عضوان دائمان یمثلان الإ -4

  .الدائرة

  .المهنیة الاتحاداتعینهم الجمعیات و تضافیین من كل بلدیة إعضوین  -5

النصاب ذا بلغ إلا إ، ولا یتم ذلك رئیسها استدعاءبناءا على  اجتماعتعقد هذه اللجنة 

یوما  20رمجین شكاویهم بمدة المكلفین المب ستدعاءا، كما یتم عضاءالقانوني المحدد بثلثي الأ

  .الجلسة نعقاداقیل 

تفحص بالسر المهني، بحیث لهم الحق في النظر و  جنةللعضاء المكونین یلتزم الأ

م لدى قباضة فیها التصریحات بكاملها وكذا الوضعیة المالیة للمتظل الملفات الجبائیة بما

  1.قلیمیاإالضرائب التابع لها 

ي أ، عمال من الضرائب السریةبة على الدخل والأرباح وأرقام الأنه تعتبر الضریأحیث 

  .من قانون العقوبات الجزائري 301حكام المادة أللسر المهني یعرض صاحبه لتطبیق  فشاءإ

  تشكیلة اللجنة الولائیة للطعن :الثاني الفرع

على مستوى كل ولایة  أنه تنشإالجبائیة ف الإجراءاتمن قانون  81/2حسب نص المادة   

  :رسم على القیمة المضافة تتشكل منلجنة طعن للضرائب المباشرة وال

  ."رئیسا"قلیمیا إینه رئیس المجلس القضائي المختص ض یعبقا -1

   .ممثلا عن الوالي -2

   .و حسب الحالة رئیس مركز الضرائبأدارة الجبائیة للولایة مسؤول الإ -3

                                                           
الجریدة  - المتضمن قانون المالیة  30/12/2008المؤرخ في  08/21مكرر من القانون  81المادة   1

  .2009سنة  74الرسمیة العدد 
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  .ستوى الولایةممثلا عن الغرفة التجاریة الموجودة على  -4

و     أضافیین یعینون من طرف الجمعیات إعضاء أعضاء دائمین وخمسة أخمسة  -5

   .المهنیة تحاداتالا

   .ممثل عن الغرفة الفلاحیة للولایة -6

اللجنة منها الجنسیة عضاء المكونین لهذه ر المشرع شروط وجب توافرها في الأقأكما 

ن یكون أیتمتعوا بكامل حقوقهم المدنیة و  نأقل و سنة على الأ 25ن یكون سنهم أالجزائریة و 

  .جنةللالمعهودة  الأشغالللأعضاء معارف كافیة فیما یخص 

، وتكون مدة العام للمجالس الشعبیة الولائیة یتم تعیینهم خلال الشهرین الموالیین التجدید 

و العزل أ الاستقالةو أ، وفي حالة الوفاة شعبي الولائيعهدتهم هي نفس مدة عهدة المجلس ال

  1 .م بتعیینات جدیدة ضمن نفس الشروطقل یتم القیاعضاء اللجنة على الأألنصف 

 تشكیلة اللجنة المركزیة للطعن: الفرع الثالث

ادة ، وحسب نص الم 1992-1991ول مرة من خلال قانون المالیة أهذه اللجنة نشأت أ

على مستوى الوزیر المكلف  أنه تنشأجراءات الجبائیة على مكرر المتضمن قانون الإ 81/03

  :بالمالیة لجنة مركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة المتكونة من 

  ."رئیسا"و ممثله المفوض قانونا أالیة مالوزیر المكلف بال -1

  .قلن یكون برتبة مدیر على الأأممثل وزیر العدل على  -2

  .قلن یكون برتبة مدیر على الأأممثل وزیر التجارة على  -3

  .قلن یكون برتبة مدیر على الأأو ممثله على أالمدیر العام للمیزانیة  -4

  .قلبرتبة مدیر على الأن یكون أو ممثله على أالمدیر المركزي للخزینة  -5

  1.نائب مدیر مكلف بلجان الطعن لدى المدیریة العامة للضرائب -6

                                                           
جریدة  2017قانون المالیة لسنة  المتضمن 29/12/2016المؤرخ في  16/14من القانون  48المادة   1

  .29/12/2016مؤرخة في 77رسمیة رقم 
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عضائها أوهذا بطلب من رئیسها ، ویجب على شهر أ 03كل  اجتماعاتهاتعقد اللجنة 

بحضور  إلا الاجتماع، ولا یصح  الاجتماعیام قبل أ 10عمال المحدد لمدة العمل بجدول الأ

  2.قلعلى الأعضاء أربعة أ

و مدیر أولائي للضرائب المعني ن تسمع حسب الحاجة لأقوال المدیر الأكما یمكن للجنة 

ضایا محل النزاع المؤسسات الكبرى ، حیث یتم تزویدهم بكل التفسیرات اللازمة لمعالجة الق

 صوات وفي حالة التساوي یرجحوتصدر قراراتها مسببة بأغلبیة الأجنة سریة وتكون جلسات الل

  3.ي رئیس اللجنةأر 

  داریةلجان الطعن الإ اختصاصات :المطلب الثاني

دارة ثار بین الإتاء رأیها في جمیع الخلافات التي هذه اللجان بإبد ختصاصایتمثل 

ما على إلیها للحصول إیبة ، حیث یمكن للمشتكین التوجه الجبائیة و المكلف بدفع الضر 

  :ساسا فيأضریبي والمتمثلة في الوعاء ال سواءخطاء المرتكبة تصحیح الأ

و أ) لغاءإطلب (ضریبة مفروضة بدون وجه حق  خطاء المترتبة عنما تصحیح الأإ

و في أ) استردادطلب (و دفوعات غیر مستحقة أ) طلب تخفیض(ضریبیة مبالغ فیها  تسویة

   .و نص تنظیميأمن حق ناتج عن حكم تشریعي  تفادةسالاحالة 

  23قرت المادة أتشكیل اللجان واختصاصاتها ، فقد نه في مجال اشارة ویمكن الإ

مها وصلاحیاتها خیرة تشكیل اللجان وتنظینت  هذه الأوتضم 1969من قانون المالیة  02مكرر

تضمنت  02/03/1970خرى في أتنظیمیة  ذلك صدور قرارات إلىضافة إ ،وكیفیات سیرها

رأي  دارلإص أیضان تؤهل هذه اللجان أى ، حیث نصت  عل السابقةحكام القرارات أتعدیل 

داریة على تخفیض للحصول من السلطة الإ الولائي والرامیة ختصاصللان الطلبات التابعة أبش

                                                                                                                                                                                           
 

  .سابق مرجع ،الجبائیة الإجراءاتقانون مكرر من  81المادة   1
  .المرجع السابق ،17ص ،المنازعات الضریبیة، شرح لقانون الإجراءات الجبائیةطاهري حسین ،   2
   .مرجع سابق، من قانون الإجراءات الجبائیة 81 المادة  3
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 إلىالنظر في طلبات العفو  ختصاصاضاف المشرع أ، وبهذا الضریبة المقدرة قانوناو تخفیف أ

  1.لجان الطعن

ولائیة ال اللجنة ختصاصا، ثم ولأاختصاص لجنة الدائرة للطعن كفرع نتناول في هذا 

  .اللجنة المركزیة للطعن كفرع ثالث ختصاصا، ثم للطعن كفرع ثاني

  لجنة الطعن الدائرة ختصاصا: الفرع الأول

قد ألغى لجنة الطعن الدائرة والتي كانت  2006ن قانون المالیة لسنة ینبغي التذكیر بأ

ن لم الذی أو، أو الجزئي لتظلماتهمتنظر في طعون المكلفین الذین تلقوا قرار الرفض الكلي 

تقدم خلال  أنلابد  وبالتالي ،الطعون آجالتحترم  أن، شریطة یصدر بشان شكاویهم أیة ردود

   2.ولائي للضرائب للرد على شكاوي المكلفینالممنوحة للمدیر ال الأشهر

  اختصاص اللجنة الولائیة للطعن :  الفرع الثاني  

لمكلفین بالضریبة التي ترمي تختص هذه اللجنة بالنظر في الطعون المقدمة من طرف ا        

  .و حسابهاأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة صلاح الأإ إلى

التي یقدمها المدیر الولائي للضرائب  ستئنافالاهذه اللجنة في النظر في طعون  كما تختص

تقل عن دج و  500.000ضد قرارات لجنة الدائرة للطعن في الحقوق الضریبیة التي تفوق 

ن هذه العتبة قد تم تمدیدها وذلك في التعدیل الذي حصل أدج ، مع العلم  2.000.000

  ختصاصالالاله قام المشرع بتمدید عتبات والذي من خ  2016بصدور قانون المالیة لسنة 

صبحت لجنة الطعن الولائیة تبدي رأیها في الحقوق التي تقل أالي حیث فیما یخص المجال الم

 أودارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي صدرت الإأدج والتي سبق وان  20.000.000عن 

    3.الجزئي

                                                           
لنیل الماجستیر في  مذكرةلجان الطعن الضریبیة ،  أمامبدیار علي محمود ، ممارسة الشكاوي الضریبیة   1

  .35ص  2017/2018 - بومرداس - ومالیة ، جامعة امحمد بوقرة  إدارة، فرع القانون
  .41مرجع سابق ص  ي المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائر عزیز امزیان ،   2
المتعلق بالتدابیر  02/01/2017صادر عن الدیریة العامة للضرائب في  04ص  01منشور رقم   3

    .داریةالخاصة بلجان الطعن الإ الجدیدة
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یام أ 08بأجل  الاجتماعبتاریخ  الأعضاءنة بدعوة من رئیسها الذي یخطر تجتمع هذه اللج    

ت ،یتم اتخاذ القرارات بأغلبیة بوضع جدول لسیر المداولا جتماعالا نعقاداقل قبل على الأ

هذه  آراءعضاء الحاضرین ، وفي حالة التساوي یرجح صوت الرئیس ، وتكون صوات الأأ

 أوالمكلف بالضریبة " مقدم الطلب إلى الآراءویتم تبلیغ هذه اللجنة ملزمة للإدارة الضریبیة ، 

عمال اللجنة في محضر أ، وتدون ة لتاریخ انعقاد الجلسةیوم التالی 15خلال " قابض الضرائب

  1.ترفق نسخة منه مع الملفسماء الحاضرین وتوقیعاتهم كما أیذكر فیه 

  اللجنة المركزیة للطعن       ختصاصا:  الفرع الثالث

موضوع ان اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة تشبه     

ا في الطعون الرامیة یضأ، وبالتالي فهي تنظر ئیة للطعناللجنة الولااختصاصاتها لجنة الدائرة و 

من حق  ستفادةالا أو ،حسابها أوخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة صلاح الأإللحصول على 

  2: تنظیمي یتعلق بما یلي أوناتج عن حكم تشریعي 

  .الجزئي أودارة بشأنها مسبقا قرار بالرفض الكلي صدرت الإأالطلبات التي  -

  الطلبات التي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعون لمدیریة المؤسسات الكبرى  -

 ، وهذا بموجب القانون رقم رفض من قبل لجنة الطعن الولائیة الطلبات التي كانت محل -

  1991.3المتضمن قانون المالیة لسنة  90-36

   :بالنسبة للجانب المالي فهذه الجنة تبدي رأیها في

دج  2.000.000طلبات وأقساط الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة التي یزید مبلغها عن -1

  .الجزئي أوالضریبیة بشأنها قرارا بالرفض الكلي  الإدارة أصدرتالتي 

ن أیریة المؤسسات الكبرى التي سبق و الطلبات التي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعون لمد -2

     .الجزئي أوقرارا بالرفض الكلي  بشأنها الأخیرةهذه  أصدرت

                                                           
  .51مرجع سابق ص  ي، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائر عزیز امزیان  1
  .الجبائیة،  مرجع سابق الإجراءاتمكرر من قانون  81المادة  2
    .1991المتضمن قانون المالیة لسنة  90/36من القانون  31المادة  3
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  مام لجان الطعن ولجنة المصالحةأجراءات المتبعة لسیر الشكوى الإ :المبحث الثاني

 الأخیرةهذه  أمامالطعن  إجراءات، للطعن الإداریةاللجان  أمامنقصد بالإجراءات  

اللجان  أنواعباختلاف  الإجراءات، وتختلف كل هذه  آرائهاوصدور  أعمالهاوإجراءات سیر 

 الإجراءاتوتشكیلتها وكذا موضوعها وقیمة الحقوق المطعون فیها وسنوضح فیما یلي هذه 

   :كالأتي رائهاآوطبیعتها وصدور 

  لجان الطعن آراءسیر أعمال وصدور : ولالمطلب الأ 

المذكورة سابقا لاجتماعات اللجان، وعند برمجة التحضیریة  الأشغالمن  نتهاءالاعند 

الاجتماع وهي التواجد في مقر  الأشغالالمرحلة الموالیة لتلك  إلى، یتم الانتقال الجلسات

   .اللجنة أعمالفي دراسة ملفات الطعون المبرمجة في جدول  للانطلاق

  .الإداریةلجان الطعن  أمامالمتبعة  الإجراءات: الفرع الأول

 هذه اللجان في النزاع الضریبي، هذه اللجان ، كیفیة تدخل أمامونعني بإجراءات الطعن 

الجبائیة انه بإمكان المكلف بالضریبة الذي لم  الإجراءاتقانون  أحكاموبهذا الصدد ورد ضمن 

لجنة الطعن  إلى، اللجوء الضرائب إدارةیرضه القرار المتخذ بشان شكواه من طرف مصالح 

   1.المختصة

حاطه بجملة من الشروط أنه أ، إلا اختیاریا الإجراءالمشرع جعل هذا  أنوبالرغم من 

  :وهي كالأتي الإجراءیترتب على عدم احترامها بطلان هذا 

  جال تقدیم الطعون آ:  أولا

، حیث جعل المشرع 2016خر تعدیل كان في آتعدیلات مستمرة، و  الآجالعرفت هذه 

 إدارةمن تاریخ التبلیغ بقرار الرفض من طرف  أشهراللجان بأربعة  أمامفي تقدیم الطعن  الأجل

  2.الضرائب

                                                           
    .، مرجع سابقالجبائیة  الإجراءاتمن قانون  01- 80المادة  1
   .2009المتضمن قانون المالیة  21- 08من القانون  42المادة  2
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  القضاء  أماماللجان مع رفع الدعوى  أمامانتفاء الطعن : ثانیا

الجهات القضائیة  أمامالجان بعد رفع دعوى  أمامحیث لا یمكن للمكلف الطعن 

، فقد یكون من فائدة اللجان أمامالطعن  إمكانیةیحرم من  ، فباختیاره للدعوى القضائیةالمختصة

ل اللجان في الحوار بین المكلف تدخ أن، حیث بالضریبة اتباع طرق الطعن للأخیرالمكلف 

فحص ثاني للشكایة المقدمة لها  إجراءالضرائب من  إدارةیمكن  أنالجبائیة من شانه  الإدارةو 

  1.الأولوالعدول عن قرارها 

  لجان الطعن  أشغال: الفرع الثاني

یقوم كاتب لجان الطعن للضرائب المباشرة بالتحضیر لأشغال اللجان وفق الخطوات 

  :والإجراءات التالیة 

  تسجیل الشكوى  :أولا

حیث تقوم كتابة اللجنة المدیریة الفرعیة للمنازعات لدى مدیریة الضرائب باستقبال شكاوى 

المكلفین وتسجیلها مباشرة عند الاستلام في سجل منظم خاص بلجان الطعن ، كما یقوم كاتب 

اللجنة ببرمجة الشكوى للدراسة في تاریخ معین وفقا لتسلسلها الزمني وكذا طبیعة الضریبة 

  2.المتنازع عنها وسنة فرضها

  تشكیل ملفات الطعون : ثانیا 

الشكل اللازم  وإعطائهابعد تسجیل الشكوى یقوم كاتب اللجنة بتشكیل ملفات الشكاوى 

 أعمالوذلك بعد عملیة الفحص والتدقیق في الوثائق المرفقة قبل برمجة الملفات في جدول 

لمصلحة المنازعات لاستكمالها  الأخیرةذه ، وفي حالة عدم استكمال الملفات تعاد هاللجنة

  .جدولتها لاحقا وإعادة

                                                           
   .مرجع سابق 45ص  إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر ،حسین فریجة 1
  .، مرجع سابقلجان الطعن الضریبي أمامممارسة الشكاوي الضریبیة "مذكرة تخرج    2



 المنازعات الضریبیة بتسویةالمختصة  الإداریةلجان الطعن       :الفصل  الثاني

 

46 

 

  برمجة جلسات اللجنة : ثالثا 

اللجنة خاص بالجلسة التي یتم برمجتها ، من خلال تقدیم قائمة  إعمالیتم وضع جدول 

اسمیة للمكلفین المعنیین بهذه اللجنة والذین تم استدعاؤهم مسبقا ، ویسهر كاتب اللجنة على 

  التأكد من اكتمال الملفات واستیفائها لجمیع الشروط ، وذلك لتجنب تأجیلها لجلسات لاحقة  

  مكلفین الو  الأعضاءاستدعاء : رابعا

بتحضیر الاستدعاءات  إقلیمیایقوم كاتب اللجنة على مستوى مدیریة الضرائب المختصة 

یوما من تاریخ انعقاد  20الخاصة بالمكلفین الذین برمجت طعونهم للجلسة وإرسالها قبل 

  1.الجلسة

  اللجان  آراءصدور : الفرع الثالث

اللجان من رؤسائها ، تتم دراسة ومناقشة هذه الطعون من  أعضاءعند عرض النزاع على 

   2:رئیسیة وهي أوجهثلاثة 

   .أصل الضریبة محل النزاع وأساس فرضه -1

  .ثارها المكلفآأوجه النزاع التي  -2

   .الطعن أوجهاللجنة المعنیة حول  أعضاءخیر استنتاجات وفي الأ -3

تفتتح الجلسة من طرف رئیسها وتبدأ مرحلة البحث والنقاش وذلك بتدخل كل عضو من 

، وذلك بعد الاطلاع على حیثیات النزاع وما تم نة لإبداء رأیه حول موضوع النزاعاللج أعضاء

  ، وكذا الحجج  التي قدمها المكلف لإثبات ادعاءاته الضرائب إدارةالتحقیق فیه من خلال تقاریر 

 الأعضاء أصواتاللجان بأغلبیة  أراءتتم الموافقة على  أناوجب المشرع  الأخیروفي 

  3.ة التساوي یكون صوت الرئیس مرجحاالحاضرین ، وفي حال

                                                           
  . ، مرجع سابق 2016من قانون المالیة  3الفقرة  27المادة    1
   .، مرجع سابق 49ص  إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائرحسین فریجة ،    2

3 IGPC 2005 OP.CIT PP  31 . 33 
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تلتزم لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القیمة المضافة على 

 أشهر أربعةبالرفض صراحة في اجل  وأبالقبول  إلیهاقراراتها حول الطعون المرفوعة  إصدار

  1 .رئیس اللجنة إلىمن تاریخ تقدیم الطعن 

في حالة عدم  ألزمها، كما الصادرة عن اللجان الآراءكما اوجب المشرع المالي تعلیل 

الذي قد یمنح  الإعفاء أوتحدد قیمة مبالغ التخفیض  أنالضرائب  إدارةالمصادقة على تقریر 

  .للمكلف الطاعن 

الضرائب  إدارة إلى، ویتم تبلیغها اللجان من طرف رئیس كل منهم آراءیتم التوقیع على 

  2 .وللمكلف

  الطعن امام لجنة المصالحة : المطلب الثاني

من قانون المالیة  40من قانون التسجیل المعدلة و المتممة بالمادة  102نصت المادة          

لجنة المصالحة ، وهي عبارة عن لجان محدثة على مستوى المدیریات  إنشاءعلى  1991لسنة 

لحة ، ومصالضرائب من جهة إدارةبین مصالح  الولائیة ویكمن دورها في محاولة التوفیق

  3. أخرىالمكلف بالضریبة من جهة 

  تشكیلة لجنة المصالحة  : الفرع الأول

ة سابقا فان هذه اللجنة ل المذكور من قانون التسجی 102حسب ما نصت علیه المادة         

  : تتشكل من

  ."رئیسا"مدیر الضرائب على مستوى الولایة  -1

   .مفتش التسجیل -2

                                                           
  .الجبائیة ، مرجع سابق الإجراءات من قانون 02-81المادة   1
  ، مرجع سابق  2007المتضمن قانون المالیة لسنة  24- 06من القانون  50المادة  2

3 ، المتضمن قانون الضرائب  09/12/1976مؤرخ في  76/101 الأمرمن  3مكرر  281المادة . 

"   22/12/1976بتاریخ  102: ج ر عدد "المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم   3  
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  .الوطنیة والعقاریة بالأملاكمفتش الشؤون الخاصة  -3

   .إقلیمیاقابض الضرائب المختلفة المختص  -4

   .إقلیمیارئیس مفتشیة الضرائب المختص  -5

  .الغرفة الجهویة للموثقین المعینةموثق یعینه رئیس  -6

    .الولایة إدارةممثل عن  -7

بالضریبة على  الأمرتعلق  إذاعضوین من المجلس الشعبي الولائي ،  إلىوتتوسع هذه التشكیلة 

  .الأملاك

بالممثلین عن المكلفین بالضریبة،  وما یلاحظ من تشكیلة هذه اللجنة هو الغیاب الخاص

الضرائب  إدارةفي حالة عدم قبول  إجباریان المشرع الجزائري جعل هذه اللجان ممرا أوخاصة و 

، وكذلك الأخیرةالتقدیر من طرف هذه  إعادةلتصریحات المكلف بحقوق التسجیل ، ومن ثم 

  1.مسبق إدارياعتبار هذه المرحلة بمثابة تظلم  أساسعلى 

  اختصاصات لجنة المصالحة : الفرع الثاني

الدور الرئیسي لهذه اللجان المحدثة على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب في  یقوم     

 أخرىن جهة محاولة التوفیق بین مصالح الخزینة العمومیة من جهة وبین مصالح المكلف م

  2.في مجال حقوق التسجیل

بالنسبة لجمیع العقود  الأموالتقییم  إعادة أوبتقییم  الأساسوتختص هذه اللجان في     

  3:متمثلة فيوال

المحلات التجاریة بما فیها السلع  أوالعقاریة  بالأموالالتمتع  أوحق الانتفاع  أوالملكیة  -1

  .، والزبائن والسفن والبواخرلها الجدیدة التابعة

                                                           
  .، مرجع سابق 1، ص لقانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائريالإطار ا بدایریة یحي 1
  .من قانون التسجیل 102نص المادة  2

  3 .، مرجع سابق 55ص  ي المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائر  عزیز امزیان 
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 إلىجزء منه ویكون اللجوء  أوالاستفادة من وعد بالإیجار لكل العقار  أو الإیجارالحق في  -2

مر بتحصیل الرسوم آة للإدارة لكي تتمكن من استصدار بالنسب إجباریةهذه اللجنة بصفة 

التقدیرات  أو، ما تبین نقصان المبلغ المصرح به إذاوذلك  .المسجلة الأموالالمستحقة من 

الضرائب  إدارةمن قانون التسجیل فان  101، حیث انه ووفقا للمادة العقد أطرافالمقدمة من 

تبین انه یقل عن ثمن القیمة التجاریة الحقیقیة  إذاتقدیر الثمن المصرح به  إعادة تستطیع

   .للأموال

وعلیه فان هذه اللجنة تختلف عن اللجان الضریبیة للطعن في الضرائب المباشرة ، والتي 

 أمامالمكلف بالضریبة بطعنه لدیها بعد تحدید وربط الضریبة ، وبعد رفع الشكوى  إلیهایتقدم 

، وذلك أن لجان المصالحة في مادة التسجیل یكون تدخلها سابقا على ربط الضرائب ارةإد

اعتبر الكثیر  الأساسالضریبة وتحدیدها النهائي وصدور سند التحصیل بشأنها  ، وعلى هذا 

بق وإجباري في مادة حقوق من المختصین والباحثین في هذا المجال بان دورها بمثابة تظلم مس

 الإدارةالجبائیة بتصریحات المكلف برسوم التسجیل یجعل  الإدارةعدم رضا  أن، حیث التسجیل

تمنح للمكلف فرصة من خلال لجنة المصالحة لإبداء رأیه حول التقدیرات المقترحة من طرفها 

  1.مبلغ حقوق التسجیل إلىاتفاق بین الطرفین  إلىومن ثم محاولة الوصول 

  2:صنفین إلىوالتي تصنف الأخیر      

عدم قیام المكلفین بالضریبة بالتزاماتهم مثل عدم تقدیم العقود للتسجیل او عدم القیام   -  1

  .بالتصریح الفعلي الخاضع اجباریا للإجراء

وتقدیم بیانات  إغفال، وكذا  الأثمانالضریبیة كعدم كفایة وإخفاء  الأسس إخفاء أو إنقاص  -2

  .لخإ...غیر صحیحة 

  مام لجان المصالحة وطبیعة ارائها أجراءات الإ: الفرع الثالث

   رائهالآسنتطرق اولا الى الاجراءات امام هذا النوع من اللجان ثم الطبیعة القانونیة      

                                                           

  ، مرجع سابق 99، ص  الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري، ایریة یحيدب 1  
، امة للضرائب  ، الجزائر، مدیریة العلاقات العمومیة والاتصال ، المدیریة العالدلیل الجبائي للتسجیل  2 

  .56،57ص 
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  جراءات امام لجان المصالحة إ: ولاأ

  :وتتمثل فیما یلي       

   :مام لجان المصالحة أجراءات الطعن إ -1

 أوبالنسبة لجمیع العقود  الأموالتعید تقدیر مبالغ  أوتقدر  أنالجبائیة  الإدارةتستطیع        

ومن هذا المنطق تقوم مصالح الضرائب باستدعاء  1التصریحات الخاضعة لحقوق التسجیل،

التقدیر الذي اعتمدته كأساس لفرض حقوق التسجیل  أوالمكلف بالضریبة لتعرض علیه التقییم 

 الإدارةخاضعة للحقوق ، فإذا قبل المكلف بتقدیر القیمة التجاریة الحقیقیة للأموال ال أساسعلى 

بتسویة الوضعیة بناءا على محضر یمضي فیه كلا الطرفین ، ویلتزم بمقتضاه  الأخیرةتقوم هذه 

، وفي غیاب موافقة ح به من المكلفالمبلغ المصر و  الإدارةالمكلف بدفع الفارق الناتج عن تقویم 

   2 .لجنة المصالحة إلى الأمر الأخیرةضریبیة ، ترفع هذه ال الإدارةالمكلف عدم استجابته لتقدیر 

  : اجتماع لجان المصالحة -2

، ولا تصح لولائیة للضرائب بدعوة من رئیسهاتجتمع لجنة المصالحة على مستوى المدیریة ا     

بما فیهم الرئیس ، ولم یحدد المشرع وقتا  الأقلعلى  أعضائهابحضور خمسة من  إلامداولاتها 

معینا لاجتماع اللجنة ویكون بذلك قد ترك السلطة التقدیریة لإدارة الضرائب لكونها الجهة التي 

  .ستواها والجهة التي تترأس اللجنةیتم الاجتماع على م

  : صدور اراء لجان المصالحة -3

دارة بین الإ الاتفاق، فإذا لم یتم ام اللجنةمأاستدعاء المكلف بالضریبة ومثوله بعدما یتم     

حظاته مكتوبة  و لم یرسل ملاأاللجنة  اجتماعخیر لم یحضر هذا الأ إذاو أ، والمكلف بالضریبة

قانون التسجیل فان لجنة المصالحة تصدر رأیا  أحكام، وبالتالي فانه وبحسب تصدر اللجنة رأیا

، وفي وعدم تقدیم رد كتابي الأطرافغیاب  أو الاتفاقلبیة فقط والمقترنة بعدم في الحالة الس

                                                           

.المتضمن قانون التسجیل، المعدل والمتمم  مرجع سابق 105-76من القانون  101المادة   1  

.، مرجع سابق72ص ئري لجزاالمنازعات الجبائیة في التشریع ا عزیز امزیان،  2  
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الحالة الایجابیة المقترنة باتفاق بین الطرفین ، یتم التوقیع على تعهد من المكلف ویصادق علیه 

  .المدیر الولائي للضرائب ویصبح نافذا في مواجهة الطرفین

، 1بالاستلام إشعارمع تقوم هذه اللجان بتبلیغ المكلف بالضریبة بواسطة رسالة موصى علیها 

اكتفى في ذلك بطریقة ، بل خاصة لتبلیغ هذا الرأي أجالوفي هذا الصدد لم یتناول المشرع 

  .  ، وكذلك الأمر بالنسبة للتدابیر الداخلیة الصادرة عن المدیریة العامة للضرائبالتبلیغ فقط

  لجان الطعن  لآراءالطبیعة القانونیة : ثانیا 

جیل نافذة في حق المكلف بالضریبة، حیث لجان المصالحة في مادة حقوق التس آراءتكون      

 إدارةالرسوم والغرامات المطالب بها من طرف اللجنة یحرر مفتش  الأخیرلم یدفع هذا  إذانه أ

التسجیل في حقه سند تحصیل ویعمل على تنفیذه المدیر الولائي للضرائب وذلك من خلال 

لقیام بعملیة المتابعة قابض الضرائب المختص ل إلىعلیه وإرساله وضع التأشیرة التنفیذیة 

  2.والتحصیل

تخلق مراكز قانونیة في حق المكلف وفي صالح  ثاراآاللجان تتولد فیها  آراءن إومن هذا ف     

را لتشكیلة لجان المصالحة لم تعد في الحقیقة مصدرة القرار نظ الأخیرة، وهذه الجبائیة الإدارة

 لجان آراء، وأما بالنسبة للمكلفین الذین لم ترضهم في هذا النوع من الحقوق الجبائیةالتوفیق و 

الشكوى  أوالتظلم  إجراء إلىالقضاء المختص من دون اللجوء  أمامالمصالحة فبإمكانهم الطعن 

  3.الضرائب إدارة، لأن رأي اللجنة في الحقیقة یجسد رأي الجبائیة الإدارةأمام 

  

  

  

  

  

                                                           

. ، مرجع سابق105- 76من القانون  105نص المادة   1  

. من قانون التسجیل ، المرجع السابق 256نص المادة   2  

، مرجع سابق ،  85ص  ي المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائر عزیز امزیان ، 3  
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نجد أن المشرع قد استحدث عدة لجان إداریة ، تناولناه في هذا الفصلن خلال ما م

 الإدارةلدراسة الطعون المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة بعدما تم رفض تظلمهم المسبق من 

حدد المشرع كیفیة إنشائها وتشكیل كل ، وقد الجهات القضائیة إلىالضریبیة وذلك قبل اللجوء 

   .یفیة سیر أعمالهالجنة وكذا اختصاصاتها وك

غیر فعالة لكونها غیر معروفة لدى  أصبحتهذه اللجان  أنغیر أننا نجد في الواقع 

 الأحیانتتسم بالغموض وغیر فعالة وفي كثیر من  آرائهاكما نجد أن عامة المكلفین بالضریبة 

لذي قلل من ا والأمرلا ترتقي لأن تكون قرارات نافذة وملزمة لإدارة الضرائب  آراءتعتبر مجرد 

   .اختیاري إلیهاشأنها هو كون اللجوء 

النظر في النصوص القانونیة المنظمة لهذه اللجان  إعادةلذا اوجب على المشرع 

    .دفعا جدیدا یتماشى والتطورات الاقتصادیة الجدیدة وإعطائها
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  : خاتمة

لجان  عن طریق داریاإالمنازعات الضریبیة وطرق تسویتها من خلال دراستنا لموضوع 

الطعن المحددة قانونا ، ومدى فعالیتها في حمایة مصلحة المكلف من جهة وحمایة موارد 

فیق بین هاتین التو  نجد أن ، عن طریق المصالح الضریبیة أخرىة الخزینة العمومیة من جه

قمنا بها في هذا الموضوع، فنجد  مر السهل  وعلى ضوء الدراسات التيالمصلحتین لیس بالأ

دى أفي هذا المجال  باستمراربها المشرع الجبائي الجزائري   رات و التعدیلات التي قامن التغییأ

هذا ما دفع بالمشرع و  ،نصوص الخاصة بالمنازعات الضریبیةلمام بمختلف الصعوبة في الإ إلى

   .همیة بالغةأعطاء الجانب النزاعي للضریبة إ إلىالضریبي 

بالضریبة  بتبادل و جهات النظر بین المكلف مام لجان الطعن أ  یسمح التظلم الإداري

بالتالي یمكن للمكلف بواسطته تفادي تكالیف القضاء وبناء الثقة بینه و بین الإدارة الضریبیة، و و 

، وعند عدم جدوى  إدارة الضرائب وإعطاء فرصة لهذه الأخیرة لمراجعة الخطأ الذي وقعت فیه

  .رفع دعوى قضائیة خول له المشرع الإداري الأجراءهذا 

مام لجان الطعن لها ممیزات تتجلى في أداري ن مرحلة الطعن في جانبها الإأونجد 

الضرائب بمراجعة نفسها وتدارك  لإدارةتخفیف العبء عن الهیئات القضائیة وكذا تسمح 

  .في فرض العبء الضریبي على المكلفوقوع فیها والعدول عن قراراتها لخطاء التي یمكن االأ

 جملة من إلىتم التوصل داري ازعات الضریبیة في مجال الطعن الإخلال دراسة المنمن 

  :النتائج وهي 

بالتعدیلات المستمرة من جانب  تتسم أنها الإداریةاللجان  أمامالطعن  إجراءاتالملاحظ في  -1

    .في حق المكلف بالضریبة إجحافا یعتبر وهذ  الآجالجراءات وكذا الإ

التظلم الإداري المسبق أمام إدارة الضرائب، كشرط إلزامي لقبول الدعوى نجد إجراء  -2

   .الآجالذلك من حیث  بسلطة الإدارة عند الفصل فیه الضریبیة، حیث أن هذا الإجراء مقترن

مت بتأسیس جهة الإداریة التي قالل التحقیق في الشكوى سناد مهمةإیلاحظ أیضا أن  -3

و تأسیس الضریبة،  دیرالشكاوى توجه إلى الجهة التي قامت بتقفرض الضریبة، حیث أن هذه و 

وهذا ما یجعل إجراء التحقیق في الشكوى یشوبه نوع من التناقض وخاصة إذا أسند الأمر إلى 

  .    المفتش الذي قام بتأسیس الضریبة محل الشكوى
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فة یعتبر هذا جوء إلى لجان الطعن في الضرائب المباشرة و الرسم على القیمة المضالال -4

الإجراء اختیاري، یمنح للمكلف بالضریبة من أجل مراجعة القرارات الصادرة عن إدارة الضرائب، 

زن القوى بین المكلف بالضریبة، ولقد جعل المشرع اللجوء إلى هذه اللجان للمحافظة على توا

  .الإدارة قبل اللجوء إلى القضاءو 

في  هذه اللجان، حیث غلب تقلالیةاسنلاحظ أیضا أن المشرع قد قلص من حجم  -5

في  الإضافة إلى غیاب و نقص الكفاءاتتشكیلاتها جهات إداریة وغیب الجهات القضائیة، ب

  .عضویة اللجان لموضوع الضرائب

  :منه نقترح التوصیات الآتیةو 

 الآجاللتحقیق فیها في الضرائب و ا إدارة إلىسراع في دراسة الشكاوى المقدمة وجب الإ -1

  .الأطرافالمواعید وهذا حمایة لحقوق  حترامواالمحددة 

یجب تزوید عضویة هذه اللجان بالكفاءات المتخصصة في هذا المجال، كما یجب إسناد  -2

  .دون الإداریة انتخابیةرئاسة هذه اللجان إلى جهات 

عطاء إنها أاللجان من ش أعمال اللجان واختصاصهم وتنظیم سیر لأعضاءالتكوین الجید  -3

ویعطي جانب  والإدارة، مما یوطد العلاقة بین المكلف لائقة لمواكبة التطورات العالمیةصورة 

   .القضاء إلىة بینهما دون اللجوء العالق الإشكالاتمن الثقة في حل هذه 

 همیةأصبح ذو أالضرائب وهذا الجانب  وإدارةوجب توطید العلاقة بین المكلف بالضریبة  -4

الجبایة العادیة  إلىعلى الجبایة البترولیة واللجوء  عتمادالاذلك للخروج من خاصیة بالغة و 

   .والمحلیة

بداء إینهم من اتخاذ قرارات نافذة بدل همیة كبیرة للجان الطعن وتمكأعطاء إوجب كذلك  -5

   .نها عدم العمل بهاأمن ش آراء

على الطرق العلمیة الحدیثة كالانترنیت لتقدیم تظلم عن طریق تقدیم  عتمادالاوجب  -6

 الأدلةتقدیم مراحل دراسة ملفات التظلم و و  الإجراءاتشكاوي عبر الانترنیت وكذا تتبع كافة 

   .مصالح الضرائب وهذا من شانه تسهیل العملیة إلىوالوثائق اللازمة دون التنقل 

وذلك  الإداريسبل جدیدة في مجال التظلم  إیجادومن هذا المنطلق وجب على المشرع  -7

  .وتوسیع اختصاصاتها ذه اللجانهیكلة وتكوین ومهام ه بإعادة
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  ملخص

الذي یسلكه المكلف  الأولالسبیل  الإداریةتعتبر المنازعات الضریبیة في المرحلة 

الضریبة بحد ذاتها عن  تأسیسلعدم  أوبالضریبة في حالة وجود خطأ في تقدیر وعاء الضریبة 

  .ك قدیم أدلة ثبوتیة و وثائق تثبت ذطریق ت

لتسویة هذه  آلیاتولكي یضمن المكلف بالضریبة حقه ویحمیه اوجد المشرع الجزائري عدة    

الضرائب في شكل شكوى محددة شكلا وموضوعا  إدارةالوضعیة بدءا بتقدیم تظلم مسبق لدى 

  .مع احترام المواعید المحددة قانونا تحت طائلة الرفض

 إدارةفي حالة رفض التظلم لدى  الإداریةلجان الطعن  إلىله الحق في اللجوء  أعطىكما   

والضمانات التي أتاحها  الآلیات أهملجان الطعن من  إلىالضرائب ، ویعتبر هذا اللجوء 

الإدارة الجبائیة المشرع الجزائري حفاظا على حقوق المكلف بالضریبة وحمایته من تسلط 

لجان المصالحة  السعي وراء وضع تسهیلات ومساعدات في المجال الضریبي عن طریقو 

  .الأطرافوالتوفیق وهذا لخلق ثقة متبادلة بین 

اللجان محل الدراسة وعدم  أمامالمتاحة للمكلف بالضریبة  الإداریةوبعد استنفاذ طرق الطعن   

لمرحلة الموالیة ا إلى، فیمكن للمكلف بالضریبة الانتقال الأطرافحل یرضي جمیع  إلىالتوصل 

 . مام الجهات القضائیة وهي طرح النزاع أ
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    résume   

Tax disputes in the administrative stage are considered the first 

path taken by the taxpayer in the event of an error in estimating the tax 

base or if the tax itself was not established by submitting supporting 

evidence and documents to prove it. 

In order for the taxpayer to guarantee and protect his right, the 

Algerian legislator created several mechanisms to settle this situation, 

starting with submitting a prior grievance to the tax administration in 

the form of a specific complaint in form and substance, while 

respecting the legally specified dates under penalty of rejection. 

It also gave him the right to resort to the administrative appeal 

committees in case the grievance is rejected by the tax administration, 

and this resort to the appeal committees is one of the most important 

mechanisms and guarantees provided by the Algerian legislator in 

order to preserve the rights of the taxpayer and protect him from the 

domination of the tax administration and seeking to establish facilities 

and assistance in the field Tax through reconciliation and conciliation 

committees and this is to create mutual confidence between the 

parties. 

After exhausting the administrative appeal methods available to 

the taxpayer before the committees under study and not reaching a 

solution that satisfies all parties, the taxpayer can move to the next 

stage, which is to submit the dispute to the judicial authorities. 

 


